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على للشريك الحكومي  ةالتنظيمي السيطرةطبيعة : * كاظم لفته الكعبيأ. د. جواد 
 في عقود جولات التراخيص النفطيةالعمليات الإنتاجية 

 
 المقدمة:

على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية،    
والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني  يإلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديم

بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في 
الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار 

نت أحكام عقود جولات ة العمليات النفطية الجارية بموجب أحكامها. لقد أم  التنظيمي الداخلي لإدار 
التراخيص النفطية لشركاتنا النفطية الوطنية دور الشريك التنظيمي الحكومي لائتلافات الشركات 
النفطية الدولية، بينما واقع حال هذه الأحكام في الممارسة العملية لإدارة العمليات النفطية ينفي هذا 

دور، أو يجعله في أحسن الفروض دورا تنظيميا هامشيا، أو كما أسماه أحد الباحثين بحق دور ال
 "الشريك النائم". 

التنظيمية الوطنية على العمليات النفطية الجارية بموجب  طرحنا فكرة فقدان العراق لسيطرته لقد   
لثانية )عقد حقل الحلفاية عقدي جولتي التراخيص النفطية الأولى )عقد حقل الرميلة النفطي( وا
، وهنا نحاول إشراك 2017النفطي( في مؤتمر كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة البصرة في آذار/مارس 

يفضي نمط العقد "باحثي وقراء "شبكة الاقتصاديين العراقيين" الكرام بمناقشة الفرضية العلمية الآتية: 
النفطية إلى تهميش الدور التنظيمي لشركاتنا  المختار )عقد الخدمة النفطية( في جولات التراخيص

، "النفطية، وفقدانها السيطرة التنظيمية الوطنية على إدارة العمليات النفطية الجارية بموجب أحكامه
 من التحليل. في العقد وحول العقد،، مع التأكيد هنا على استبعاد الجانبين الإيديولوجي والسياسي
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تمت تجزئة البحث إلى ثلاثة أجزاء، يختص كل جزء منها بأطروحته العلمية الخاصة به ولكن في   
يتناول الجزء الأول إطار الأطروحة المركزية للبحث نفسه والمعلنة في فرضيته العلمية الأولية. 

 ء الثانيشروط الاختيار التنظيمي لنمط العقد النفطي بمنهجية التحليل المقارن، بينما يختص الجز 
التنظيمية للشريك الحكومي في العقد النفطي، أما الجزء الثالث من البحث  السيطرة بمؤشرات

استنتاجات إيراد ، فضلا عن فسيرصد طبيعة الدور التنظيمي للشريك الحكومي في العقد النفطي
  وتوصيات البحث ومصادره العلمية.

  لنمط العقد النفطيالمقارن الاختيار التنظيمي شروط  الأول: الجزء
لشررخوا الإدارة بالآليررات التنظيميررة  Organizational Role" الدددور التنظيمددييرررتبط مفهرروم "   

Organizational Mechanisms الترري يجررري بموجبهررا امررتلاك واسررتخدام السررلطة الإداريررة فرري ،
 -346: 2014الفعرررل التنظيمررري لإدارة نشررراط منظمرررات الأعمرررال )أنظرررر تفصررريل ذلرررك فررري: الكعبررري، 

، نموذجا سلوكيا لعملية يجرى Organizational Choice "الاختيار التنظيمي(. ويعد  مفهوم "352
ررردة ل ليرررات التنظيميرررة المعنيرررة ، لممارسرررة الررردور التنظيمررري بموجبهرررا تكررروين الهياكرررل التنظيميرررة، المجس 

-271: 2014الكعبري، كنتيجة لجهود واعية وهادفة من قبل المسي رين فيها )أنظر تفصيل ذلرك فري: 
290.) 

الاختيار التنظيمي بالقرارات التنظيمية الإستراتيجية، والتي ينظر إليها بمثابة  عادة ما يرتبط مفهوم   
عملية تنظيمية احتمالية، تابعة لمستوى وعي الاختيار لدى المسي ر )الإداري( عند اختياره أحد البدائل 

، وهذا البديل في التحليل الأخير ما تحقيق قراره الإستراتيجيذ و تخالا التنظيمية الممكنة المتاحة أمامه
هرو إلا آليررة تنظيميرة لررردة فعلره علررى ضررلوط عوامرل البيئررة المحيطرة بنشرراط منظمرة الأعمررال، وأيضررا 

برران إتقييماترره الشخصررية لمصررالو الشررخوا التنظيميررة فيهررا، كمررا حصررل لفريررق وزارة الررنفط العراقيررة 
ط الدوليرة حرول نمرط وأحكرام عقرود جرولات الترراخيص النفطيرة. ومادامرت ردة تفاوضه مع شرركات الرنف

فعررل وتقييمررات الفريررق الرروطني المفرراوض علررى ضررلط عوامررل البيئررة المحيطررة تقررع فرري أسرراس اختيررار 
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الإستراتيجية المناسبة، وهي هنرا إسرتراتيجية تطروير قطراع اسرتخراف الرنفط بالتعراون مرع شرركات الرنفط 
"، عندها ستصبو ردة الفعل والتقييمات المعنية احتمالية عقد الخدمة النفطيةة نمط "الدولية على قاعد

 تحقيق هذه الإستراتيجية: تخاذ و لامتاحين للفريق المفاوض أيضا، الأمر الذي يعني وجود احتمالين 
إحرردا  اتخراذ وتحقيرق إسررتراتيجية تضرمن الاحتمرال الأول، ردة فعرل تنظيميررة متكي فرة، بمعنررى  -

ات هيكلية متواضعة في أطر الخبرة التنظيمية والتكنولوجيا السائدة في قطاع الاسرتخراف تليير 
النفطررري الررروطني عبرررر اسرررتخدام هرررذه الأطرررر، التررري تمتلكهرررا الشرررركات النفطيرررة الدوليرررة، مرررع 

، كمررا فرري تجر ررة لشررركات الررنفط الوطنيررة فرري إدارة العمليررات النفطيررة حضددور ظنظيمددي شددكلي
  ؛ النفطية الحالية في العراق عقود جولات التراخيص

إحردا  اتخراذ وتحقيرق إسرتراتيجية تضرمن الاحتمال الثاني، ردة فعل تنظيمية إبداعية، بمعنرى  -
فرري قطرراع  تلييرررات هيكليررة كبيرررة وعميقررة تتخطررى أطررر الخبرررة التنظيميررة والتكنولوجيررا السررائدة

الاسرتخراف النفطري الروطني، باتجراه اكتسرام مقومررات الأطرر المعنيرة، التري تمتلكهرا الشررركات 
لشرررركات الرررنفط الوطنيرررة فررري إدارة العمليرررات  حضدددور ظنظيمدددي فاعددد النفطيرررة الدوليرررة، مرررع 

النفطيررة، كمررا فرري التجررارم الناجحررة لهررذا الاحتمررال فرري النرررويو وروسرريا الاتحاديررة والمملكررة 
 وغيرها من البلدان المستخرجة للنفط الخام واللاز الطبيعي.  المتحدة

، حينمرررا يصرررطدم النررراس فررري حيررراتهم بمشررركلة .Simon Hوحسرررب قناعرررة عرررالم الإدارة الشرررهير    
احتمرررالات الاختيرررار، فرررتنهم لا يسرررتطيعون التعامرررل بنجررراع كبيرررر مرررع الواقرررع )عوامرررل البيئرررة المحيطرررة 

تررره وتعقيداتررره، الأمرررر الرررذي يضرررطرهم إلرررى اللجررروء نحرررو نمررروذف بنشررراط منظمرررات الأعمرررال( بكرررل تجليا
مبسررط للتعامررل مررع مشرركلة الاختيررار التنظيمرري، وتقسرريم تبعررات هررذا الاختيررار إلررى ثلاثررة أجررزاء )أنظررر 

 (:258-257: 2004تفصيل ذلك في: لفته، 
مقارنتهررا عنررد التبعررات المنشررودة أو الترري يررراد التهرررم منهررا، والقرري م الايجابيررة والسررلبية، المررراد  -

 تقييم النتائو؛
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 التبعات التي لا يكتر  متخذ القرار نسبيا بها، سواء تحققت أم لا؛ -

 التبعات البديلة التي ينبلي تجنبها، المرتبطة بتكاليف الاختيار التنظيمي.  -

لتبعرررات الاختيرررار التنظيمررري هرررو اخرررتلاي المرررذكورة فررري أعرررلاه إن الاخرررتلاي برررين الأشررركال الثلاثرررة    
لأن عمليررة تقييمهررا خاضررعة لمنظومررة القرري م الترري يسترشررد بهررا صرراحب هررذا الاختيررار. بيررد أن  ذاترري،

الإسرررتراتيجية، وهرررذه الحقيقرررة تجعرررل مرررن  واقعيرررة لاتخررراذ القرررراراتالاخرررتلاي هرررذا موجرررود فررري العمليرررة ال
عمررال اخررتلاي تبعررات الاختيررار التنظيمرري مسررألة جوهريررة فرري فهررم العمليررة الواقعيررة لإدارة منظمررات الأ

الأنمراط الكبيرة والمعقدة. علرى سربيل المثرال، اسرتبعد الفريرق الروطني المفراوض مرن خياراتره التنظيميرة 
الحديثررة مررن العقررود النفطيررة، مثررل عقررود المشرراركة والامتيرراز، بسرربب كررون منظومررة القرري م، كمررا نعتقررد، 

از عقرررودا منتهكرررة لمفهررروم التررري استرشرررد بهرررا الفريرررق الررروطني المفررراوض، تعرررد  عقرررود المشررراركة والامتيررر
 "السيادة الوطنية" في امتلاك وإدارة مواردنا النفطية.  

من زاوية نظر أخرى، يشلل معيار التحالف المهيمن بين الشخوا التنظيمية داخل المنظمة )في    
مثالنرررا الشرررريك الحكرررومي وشرررركات الرررنفط الدوليرررة( مكانرررا برررارزا فررري عمليرررة الاختيرررار التنظيمررري، إذ أن 

% 95قرات القروة والهيمنرة فري المنظمررة )كمرا هرو حرال امررتلاك ائرتلاي الشرركات النفطيرة الأجنبيررة علا
لحصة سيطرة تنظيمية من مجموع حصص المقاول في العقرد النفطري بعرد تعديلره( ترؤثر مباشررة علرى 

يررى  الإستراتيجي، بلرض تحقيق التلييرات التنظيمية المنشودة. وكمرا نمط ومسار الاختيار التنظيمي
إن معرفة الهيك  السياسي للتنظيم، ومعرفدة الأفدراد يوا القدوة والنفدوي (: "214: 2005أحد الباحثين )السالم، 

مددا الأمددور  داخدد  المنظمددة، وا راء الخابددة لأددبع  الأفددراد يوا القددوة والنفددوي، وبقافددة المنظمددة   ددفة عامددة ظعددد  
ثد  ذد ا المعرفدة ظضدما أن  كدون ذد ا الاختيدار أعثدر وا عيدة، الهامة عند القيام  الاختيدار الإسدتراظيجي. حيدن أن م
 ".  وأعثر  بولا ما ك  الأطراف التي ظعم  في المنظمة

في إدارة صناعة استخراف النفط واللاز، لا يجري اختيار هذا النمط التنظيمي أو ذاك من أنظمة    
الإدارة المعروفة في هذه الصناعة، من دون معرفة الظروي المختلفة التي صاحبت هذا الاختيار أو 



 

 
 

 أوراق في السياسة النفطية

 

 

 

 

 40من  5 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

اك. في مثال حتى فرضه، كخيار تنظيمي إستراتيجي وحيد لإدارتها في هذا البلد المنتو للنفط أو ذ
النرويو، يمكن لنا رصد الظروي الآتية، التي ساعدت الحكومة النرويجية في اختيارها التنظيمي 

الحديث" )أنظر تفصيل ذلك  الامتياز النفطيعقد "على قاعدة تطوير صناعتها النفطية  لإستراتيجية
 (:2010في: القاسم، 

 اعتها النفطية الوطنية، جرى اختيار النمط التنظيمي في ظروي بدايات تأسيس صن
ن التنظيمي لإدارة العمليات  وتطلب الأمر من النرويو أكثر من عشر سنوات لبلورة المكو 

 النفطية فيها، من خلال المراسيم والأنظمة في البداية، ومن ثم التشريع القانوني.
 لم تكن النرويو، وقت بلورة خيارها التنظيمي، واقعة تحت ضلط "الحاجة الاقتصادية 

والمالية" للريع النفطي، بلرض تنمية وتطوير اقتصادها الوطني، فقد كان اقتصادها 
 متطورا صناعيا، ومتسما بتوازن وتنوع هيكله، والمستوى العالي لوتائر نموه وتطوره.

  كانت النرويو، ومازالت للاية الآن، تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي كبير ودائم، ولم
لمختار لإدارة صناعة استخراف النفط فيها أي خلافات إيديولوجية يحد  النمط التنظيمي ا

 أو سياسية أو اجتماعية بين قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة.
ومن المنطقي تماما، من زاويتي نظر سياسية واقتصادية، أن يثار بهذا الصدد التساؤل الآتي: إن    

أعلاه، تقود إلى ترجيو اختيار النمط التنظيمي القائم على  الظروي الثلاثة، المشار إليها في
عقد الخدمة "، أو بدرجة أقل النمط التنظيمي القائم على أحكام "الاستثمار الوطني المباشر"

"، الذي تم تبنيه في النرويو لإدارة صناعتها الحدين عقد الامتياز النفطي"، بديلا عن نمط "النفطية
 فتية أوائل سبعينات القرن المنصرم.  الاستخراجية النفطية ال

من زاوية النظر السياسية، يضمن خيار الجهد الاستثماري الوطني المباشر و/أو طلب المساعدة    
التنظيمية السيادة الفنية من شركات النفط الدولية لاستللال الموارد النفطية الوطنية تحقيق مبدأ "

لحكومة البلد المنتو الوصول إلى "الشرعية السياسية"  "، وتحقيق هذا المبدأ بدوره سيضمنالوطنية
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و"القبول الاجتماعي" أمام شعبها، و النتيجة فهو خيار تنظيمي "مر و سياسيا"، ولا يتضمن "تكاليف 
نظر المؤسساتية سياسية" من أي نوع كان للقوة أو القوى السياسة الحاكمة. أما من وجهة 

الاقتصادية، فخيار استخدام الجهد الاستثماري الوطني المباشر، ور ما بمساعدة فنية خارجية، في 
سيضمن للدولة المنتجة الاستحواذ الكامل على الريع النفطي لهذه بناء وتطوير الصناعة النفطية 
از، وتحقيق هذا " في قطاع استخراف النفط واللالاستقلال الا ت اداالصناعة، بمعنى تحقيق مبدأ "

المبدأ بدوره سيضمن لحكومة البلد المنتو تحقيق عوامل النمو والتطوير، و النتيجة فهو خيار تنظيمي 
للقوة أو القوى السياسة  "مر و اقتصاديا"، ولا يتضمن "تكاليف مؤسساتية اقتصادية" من أي نوع كان

 الانطلاق والخبرة الفنية اللازمة. الحاكمة، ر ما باستثناء تدبير كلفة الأموال الاستثمارية عند
بيد أن النرويو في السبعينات، ومن ثم المملكة المتحدة في الثمانينات، وروسيا الاتحادية في    

نهاية التسعينات من القرن الماضي، لم تستخدم قط المنطق المؤسساتي المشار إليه قبل قليل، بشقيه 
التنظيمي القائم على أحكام عقد الامتياز النفطي في  السياسي والاقتصادي، لتبرير اختيارها للنمط

. Joint Ventureنسخته الحديثة، والمتضمن الشروط التنظيمية العامة لعقد "المجازفة المشتركة" 
نظر للصناعة النفطية وقت بدايات التأسيس بكونها صناعة كانت الحكومة تفي حالة النرويو مثلا، 

الصناعة تتسم بهذه الصفة الفريدة لنشاطها، فمن المنطقي تماما  "معولمة تنظيميا"، وما دامت هذه
دارتها صفة العولمة أن تأخذ زاويتي النظر السياسية والاقتصادية في اختيار النمط التنظيمي لإ

بمفاهيم "السياسة المعولمة"  إلى عملية الاختيار التنظيمي لإستراتيجية التطوير نظرأيضا، بمعنى ال
ولم" و"التكنولوجيا المعولمة" و"التنظيم المعولم"، وليس بمفاهيم "السياسة المحلية" و"الاقتصاد المع

 و"الاقتصاد المحلي" و"التكنولوجيا المحلية" و"التنظيم المحلي". 
في العراق، و نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حسمت الحكومة العراقية خيارها    

الاستخراجية النفطية لصالو "عقد الخدمة النفطية". وكما هو حال أي  التنظيمي في تطوير صناعتها
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اختيار آخر من بدائل متعددة، جرى اختيار النمط التنظيمي لعقد الخدمة النفطية في العراق تحت 
  تأثير و فعل الظروي المختلفة الآتية:

  " المفاوض في جولات "، من قبل الفريق الوطني عقد الخدمة النفطيةلم يأت اختيار نمط
التراخيص النفطية، بلرض التأسيس التنظيمي لولادة صناعة استخراجية نفطية وطنية 
جديدة، وإنما جاء الاختيار لتنظيم إدارة صناعة استخراف نفطي قائمة وناشطة منذ نهاية 

ي جاء، ونحن عشرينات القرن المنصرم. من الناحية التنظيمية، هذا يعني أن الاختيار المعن
تحليل مقارن شامل للأنماط التنظيمية الفريق الوطني المفاوض ب نفترض ذلك، بعد قيام

السابقة على نمط "عقد الخدمة النفطية" في إدارة الصناعة النفطية الوطنية. منذ بداية 
عقد الامتياز صناعة النفط في العراق وللاية تأميمها، كان يجري تنظيم نشاطها بأحكام "

إبرام عقود جولات الممنوع لشركات النفط الدولية، ومنذ تأميمها وللاية  "النفطي التقليدا
نهاية العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين جرى تنظيمها من التراخيص النفطية في 

بعض مساعدة فنية أجنبية. لقد رجحت "، مع الاستثمار الوطني المباشرخلال نمط "
خيار تحليل المقارن الشامل الذي افترضنا وقوعه، ، على ضوء نتائو الالحكومة العراقية

على النمطين  ،"عقد الخدمة النفطيةنمط "تنظيم صناعة استخراف النفط على قاعدة 
النقيضين: نمط "عقد الامتياز النفطي التقليدي" ونمط "الاستثمار الوطني المباشر". ولكن 

والبلدان الأخرى، تكمن في  المشكلة المؤسساتية في هذا الاختيار، وعلى خلاي النرويو
إخفاق الحكومة العراقية أولا، بتكوين بيئة مؤسساتية تشريعية حاكمة للشكل التنظيمي 
المختار، إذ جرى اعتماد وتنفيذ عقد الخدمة النفطية من دون وجود ضوابط قانونية للاعتماد 

نظيمي يضمن والتنفيذ في أرض الواقع؛ وثانيا، بصياغة بنود العقد على نحو مؤسساتي ت
 سيطرتها التنظيمية الكاملة على العمليات النفطية. 
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  إن غيام البيئة المؤسساتية التشريعية والتنظيمية من تنظيم عمليات تطوير صناعة استخراف
النفط، على الرغم من وجود بيئة مؤسساتية دستورية ملائمة لهذا الأمر، سيضع النمط 

جه الإستراتيجي لإدارة عمليات التطوير المستهدفة، التنظيمي المختار في دائرة فقدان التو 
ور ما سيفضي تنفيذه إلى النتائو نفسها التي أفضت عنها نتائو تطبيق عقد الامتياز النفطي 
التقليدي والاستثمار الوطني المباشر السابقة عليه، ويأتي في مقدمتها إنتاف الريع النفطي، 

ي، واغترام نشاط القطاع النفطي عن بيئته وعدم فاعلية إدارة عمليات التطوير النفط
 الاقتصادية المحلية، ووقوع إدارة عملياته النفطية في دائرة الفساد الإداري والسياسي.   

 " للعوائد النقدية الحاجة الا ت اد ةفي التجر ة النرويجية، لم تكن الدولة واقعة تحت ضلط "
ا نمط تنظيم صناعتها النفطية الوطنية، لتصدير النفط الخام واللاز الطبيعي وراء اختياره

" لر ط الحاجة التنظيميةوإنما كانت واقعة تحت ضلط حاجة أخرى يمكن لنا تسميتها باسم "
إدماف مواردها النفطية عضويا بدائرة النفوذ لمحلي بالاقتصاد الدولي، عبر اقتصادها ا

لية. هذه الحاجة التنظيمية لم والإمكانات والفرا والتهديدات، التي توفرها صناعة النفط الدو 
التنظيمية لصالو عقد الخدمة النفطية في تطوير  توفرة للعراق وقت ترجيو خياراتهتكن م

قد سلب العراق كان صناعته الاستخراجية النفطية، لأن نمط الامتياز النفطي التقليدي 
شراك إنتاف سيادته التنظيمية الوطنية على موارده النفطية وأوقع اقتصاده الوطني في 

أنتزع السيادة التنظيمية قد واستهلاك الريع النفطي، بينما نمط الاستثمار الوطني المباشر 
" شخص الحاعموضعها في يد "لكن و  ،على هذه الموارد من يد الشركات النفطية الأجنبية

وقتها، لتكون ملكا سياديا له ولحز ه ولأصدقائه من الأفراد والشركات والدول، وهو الأمر 
الذي قاد إلى تعميق الصفة الريعية للاقتصاد العراقي. و النتيجة، جاء الاختيار التنظيمي 
لنمط عقد الخدمة النفطية في جولات التراخيص تحت وق ع ضر ات مطرقة "الحاجة 

لة من زاويتين اقتصاديتين متداخلتين مع بعضهما البعض: الأولى، زاوية الاقتصادية" للدو 
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الحاجة إلى الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرة التنظيمية لشركات النفط الدولية لتطوير 
الصناعة النفطية الوطنية؛ والثانية، زاوية الحاجة إلى استخدام العائدات النقدية لتصدير 

اجات المعاشية للناس، وضمان متطلبات عمل أجهزة السلطة النفط الخام في تلبية الح
 الحكومية وأمن البلاد وغيرها أيضا. 

  جرى اختيار نمط عقد الخدمة النفطية بعد سنوات قليلة من تليير سياسي ودستوري عاصف
في البلاد، حد  بنتيجة غزو واحتلال عسكري أجنبي خارجي، وما صاحبه من اضطرام 

وأمني كبيرين، يعاني العراق من تداعياتها حتى اللحظة الراهنة. لم  وعدم استقرار سياسي
يحظ اختيار الحكومة لهذا النمط من العقود التنظيمية بموافقة وتأييد الكثير من القوى 
السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد، كما واختلف الخبراء النفطيون والاقتصاديون 

في تطوير صناعة النفط الوطنية، وكذلك بشأن النتائو التي العراقيون بشأن قدرته وفاعليته 
ستتمخض عن تطبيقه في أرض الواقع. إن عدم حصول عقد الخدمة النفطية على وفاق 
سياسي واجتماعي عام، لم يكن مرده اختلاي المواقف الإيديولوجية للقوى السياسية 

ناعة النفط الرئيسة )الاستثمار والاجتماعية في تفضيلاتها التنظيمية ما بين أنماط تنظيم ص
الوطني المباشر، الامتياز النفطي، المشاركة بالإنتاف، الخدمة الفنية، وغيرها( فحسب، وهو 
أمر طبيعي ومتوقع، ولكن الخلاي كان يدور أيضا حول تفسيراتها لمواد دستور عام 

لنفطية، مثل ملكية ، الحاكمة والناظمة دستوريا لعمليات تنظيم استللال موارد البلاد ا2005
الثروة النفطية، وشخوا وموضوعات إدارتها الإستراتيجية والعملياتية، وخيار منفعة الشعب 
العراقي القصوى من استللالها وتطويرها وغيرها من الأحكام الدستورية بهذا الشأن. 

نظيم و النتيجة، قاد عدم الوفاق السياسي والاجتماعي حول المواد الدستورية ذات الصلة بت
استللال الموارد النفطية إلى الفشل في تشريع قانون دستوري منظ م للعمليات النفطية في 
البلاد. وتحت ضلط الحاجة الاقتصادية، لم يكن أمام الحكومة حينها، كما يبدو، متسعا من 
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الوقت لانتظار حصول الوفاق المعني، وحسمت أمرها في جولات التراخيص النفطية لصالو 
 ة النفطية، كبديل تنظيمي وسط ما بين البدائل التنظيمية الأخرى الآتية:عقد الخدم

عقد الامتياز النفطي التقليدي، وهو بديل تنظيمي مرفوض سياسيا واجتماعيا ويتعارض  -
 مع أحكام الدستور النافذ.

مثلا(، وهو الاتحادية عقد الامتياز النفطي الحديث )كما في تجر ة النرويو وروسيا  -
تنظيمي مرفوض سياسيا ويتعارض مع أحكام الدستور، وتفتقد الحكومة فيه  أيضا بديل

المقومات الاقتصادية والتكنولوجية والخبرات التنظيمية المطلو ة لتحقيقه في الممارسة 
 العملية.

عقد المشاركة بالإنتاف، وهو أيضا بديل تنظيمي مرفوض سياسيا ويتعارض مع أحكام  -
كومة فيه المقومات الاقتصادية والتكنولوجية والخبرات الدستور النافذ، وتفتقد الح

 التنظيمية المطلو ة للمشاركة العادلة والفاعلة في العمليات النفطية.
عقد الاستثمار الوطني المباشر، وهو بديل تنظيمي يفتقد من حيث المبدأ لمقومات  -

بيقه على مدى نجاحه الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية، وقد فشلت تماما تجر ة تط
 أكثر من أر عين سنة.

 
 التنظيمية للشريك الحكومي في العقد النفطي   الجزء الثاني: مؤشرات السيطرة

للعراق على شروط إدارة موارده النفطية، ركنا بارزا في  "التنظيمية السيطرة" شللت أطروحة   
السجال السياسي والعلمي الدائر حول جولات التراخيص النفطية وعقودها المبرمة مع شركات النفط 

" التنظيمية طية" يوفر قدرا مطلقا من "السيطرة، على اعتبار أن "عقد الخدمة النف2009عام  الدولية
وسطية بين عقدي "الامتياز" و"المشاركة" من جهة، وحالة "الاستثمار يمية تنظالوطنية، ويشلل حالة 

ن التنظيمي في  من جهة أخرى. سنتفحص هذه الأطروحة النظرية الوطني المباشر" من زاوية المكو 
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عقدي المكامن النفطية المطورة والمنتجة للنفط )عقد حقل الرميلة( والمكامن النفطية غير المطورة 
  .من عقود جولات التراخيص النفطية ة للنفط )عقد حقل الحلفاية(وغير المنتج

على شروط عدم التأكد في النشاط  Control Organizational التنظيمية السيطرةيع د مفهوم    
الإداري لمنظمات الأعمال من المفاهيم التنظيمية الشائعة الاستخدام في نظرية المنظمة المعاصرة، 
حيث يصف شروط وحالات وطبيعة الوصول الى السلطة الإدارية الفعلية في المنظمة )أنظر تفصيل 

حقل الرميلة، يرد مفهوم  عقدل النص الانجليزي (. في 195 -189: 2014ذلك في: الكعبي، 
"، ولكن ليس بمعنى وظيفة "الرقابة" الإدارية المعروفة، Control" بمثابة نظير لمفهوم ""السيطرة

، والذي نعتمده "السيطرة" كما أسماها النص العر ي للعقد، بمفهوم أوأو الهيمنة، وإنما بمعنى التحكم 
على النحو الآتي: "السيطرة تعني القدرة على فرض وتوجيه سياسة شركة ما بشكل  في هذا البحث،

%( من أسهم أو حقوق التصويت لهذه 50مباشر أو غير مباشر، على أكثر من خمسين بالمائة )
(، بينما في عقد الحلفاية يرد المفهوم المعني على النحو الآتي: 1من المادة  3الشركة" )الفقرة 

ي الصلاحية لإملاء وتنفيذ سياسة الشركة عبر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على "السيطرة تعن
من  2%( خمسين بالمائة من الأسهم أو حقوق التصويت في هذه الشركة" )الفقرة 50أكثر من )

  تجدر الإشارة إلى أن مواد العقدين لم تشر إلى وجود نص عر ي لهما معتمد.  (.1المادة 
ة العملية لإدارة العمليات النفطية بموجب عقود جولات التراخيص النفطية، يمتلك في الممارس   

%( من عدد أعضاء "لجنة الإدارة المشتركة" في عقد 75ائتلاي الشركات الأجنبية حصة مقدارها )
حقل الرميلة، والنسبة نفسها من عدد أعضاء "مجلس الإدارة" في عقد حقل الحلفاية، والحصة المتبقية 

%(. 5الأخيرة إلى )%( من نصيب الشريك الحكومي في العقدين، قبل تخفيض الحصة 25)
و استخدام التعريف المعطى لمفهوم "السيطرة" في العقدين، يمتلك ائتلاي الشركات الأجنبية القدرة 

%( في إدارة العمليات النفطية بموجب 100والصلاحية لإملاء وتنفيذ سيطرة تنظيمية رسمية كاملة )
ن العقدين. بكلمات أخرى، يدور مفهوم "السيطرة" في العقد حول مؤشر كمي واحد هو "الرأسمال" هذي
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في مظهرين تنظيميين مختلفين: الأول، مظهر عدد الأسهم )وهذا المظهر يجري تحقيقه عند 
التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المساهمة. بيد أن عقد الخدمة النفطية لا يؤسس 

يام شركة مساهمة لإدارة العمليات النفطية(؛ الثاني، مظهر حقوق التصويت )وهذا المظهر يجري لق
 تحقيقه عند التصويت في اجتماعات "لجنة الإدارة المشتركة" و"مجلس الإدارة".  

ولأغراض هذا البحث، يعني مفهوم السيطرة التنظيمية في نشاط مختلف أنواع المنظمات قدرة    
يمي، أو جماعة العمل، أو التقسيم التنظيمي، أو المنظمة نفسها على تخفيض مستوى الشخص التنظ

عدم التأكد في دائرة العلاقات التنظيمية الداخلية والعلاقات بين منظمات الأعمال في البيئة الخارجية 
دلة لنشاطها، وضمان السيطرة في الوقت عينه على دائرة علاقات العمل والأفعال التنظيمية المتبا

للمشاركين في إطاره. هذا يعني، كاستنتاف، أن كل شخص تنظيمي أو جماعة عمل أو تقسيم 
تنظيمي يمتلك قدرا معينا من السلطة الإدارية الفعلية في المنظمة، بيد أن السلطة الإدارية الفعلية 

اط ستوجد في قبضة من باستطاعته السيطرة التنظيمية بفاعلية على الدوائر المهمة من النش
الوظيفي، المتسمة بشروط عدم التأكد العالية. هذا الاستنتاف أكثر اتساعا ولا يتقاطع أو يتعارض، 

، مع التعريفين المعطيين لمفهوم "السيطرة" في العقدين المذكورين. Substanceمن ناحية الجوهر 
والوطنية( الناشطة هل يمكن تعميم هذا الاستنتاف التنظيمي النظري على الشركات النفطية )الأجنبية 

 وظيفيا في إدارة العمليات النفطية ضمن أحكام عقود جولات التراخيص النفطية؟ 
في إدارة منظمات الأعمال، ومنها شركات الرنفط الكبيررة المتكاملرة تنظيميرا، تكتسرب دوائرر النشراط    

مبيعررررات، )علررررى سرررربيل المثررررال أقسررررام ال Puffer Zoneالتنظيمرررري الواقعررررة فرررري المنطقررررة العازلررررة 
المشرتريات، التسرويق، العلاقررات العامرة(، إمكانيرة السرريطرة التنظيميرة الكاملرة علررى النشراط فري شررروط 
حالة عدم التأكد العالية في البيئرة الخارجيرة للمنظمرة المعنيرة، و الترالي إمكانيرة الحصرول علرى سرلطة 

لشرررأن فررري البيئرررة الداخليرررة لهرررذه إداريرررة فعليرررة لتقريرررر نررروع ومسرررارات القررررارات الإداريرررة المتخرررذة بهرررذا ا
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 40من  13 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

، أي في دائرة العمليات الإنتاجية Technical Coreالمنظمة، مقارنة بالنشاط الوظيفي للنواة التقنية 
 (. 445 – 442: 2017والتكنولوجية لنشاطها الوظيفي )أنظر تفصيل ذلك في: الكعبي، 

ل الكبيررررة، يفتررررض بالشرررريك وعلرررى وفرررق هرررذا المنطرررق للسرررلوك التنظيمررري داخرررل منظمرررات الأعمرررا   
(، أن يكرررون SOMOالحكرررومي فررري عقرررد حقرررل الرميلرررة مرررثلا، وهرررو "شرررركة تسرررويق الرررنفط العراقيرررة" )

دا!" تنظيميررا لنشرراط المنطقررة العازلررة فرري تقريررر اتجاهررات ومضررامين القرررارات الإداريررة فرري النشرراط "سرري  
كشرررركة نفرررط الجنررروم العراقيرررة  الررروظيفي لحقرررل الرميلرررة النفطررري، مقارنرررة بمشررراركي النشررراط الآخررررين

(SOC وشرركة ،)BP  البريطانيرة، وشرركةPetrochina  الصررينية. ولكرن هرذه "السريادة التنظيميررة" لا
تطابقررت مررع النمرروذف النظررري فرري تفسررير السررلوك التنظيمرري  أسرراس لهررا مررن الوجررود الفعلرري، وهرري وإن

، إلا أن "السرريادة" المعنيررة سررتكون )الشررخوا والتقسرريمات التنظيميررة( للمشرراركين فرري النشرراط الرروظيفي
من نصيب دائرة الإنتاف والتكنولوجيا في السيطرة التنظيمية على شروط عدم التأكد المصاحبة لنشاط 
الاستخراف النفطي ضمن عقود الخدمة النفطية مع الشركات الأجنبية. وكمثال عرن ذلرك، عنردما قررر 

ة نفررط الجنرروم( تخفرريض مسررتويات الإنترراف الطررري الحكررومي المشررارك فرري عقررد حقررل الرميلررة )شرررك
(، جرررت عمليررة تنظيميررة 2014)بسرربب ظررروي عرردم التأكررد العاليررة فرري سرروق الررنفط الدوليررة فرري عررام 

كبيرة لتعديل العقد النفطي باتجاه تخفيض حصة الشريك الحكومي )شركة تسويق الرنفط العراقيرة( مرن 
ي احتسام أجور ر حية الشركات الأجنبية، " فR. Factor%، وإللاء "معامل الاسترداد 5% إلى 25

"، وغيرهررا مررن الترتيبررات التنظيميررة. والأمررر Performance Factorوتعليررق تطبيررق "معامررل الأداء 
 نفسه حصل في عقد الحلفاية مع الشريك الحكومي في العقد )شركة نفط الجنوم(.

ن التنظيمرري" لأحكررام عقررد الخدمررة النفط    يررة فرري عقررود جررولات التررراخيص و النتيجررة، أصرربو "المكررو 
النفطيررة العراقيررة عائقررا جررديا كبيرررا أمررام سرريطرة الطررري والشررريك الحكرروميين فرري العقررد النفطرري علررى 
ن التنظيمرري لهررذه العقررود  طبيعررة وشررروط إدارة إنترراف المرروارد النفطيررة الوطنيررة، ذلررك أن عطررب المكررو 

الشركلي للشرريك الحكرومي برالتوازي مرع  يتجسد في أمرين على أقل تقردير: الأول، الحضرور التنظيمري
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في العقد؛ الثاني، إلزام الطري الحكرومي فري العقرد بردفع ثمرن  يحضور تنظيمي فاعل للمقاول الرئيس
تنظيمي باهظ لقاء تحقيرق السريطرة التنظيميرة فري أرض الواقرع، إذا مرا رغرب فري تعرديل بعرض أحكرام 

لحلفايرة مرثلا(. يمكرن لنرا التأكيرد بثقرة عاليرة، علرى مرن عقردي الرميلرة وا 12هذه العقود )أحكام المرادة 
ن التنظيمري للعقرود النفطيررة المرذكورة ، لمرا رغبرت شررركات فري أعررلاه أنره لرولا وجررود أمرري  عطرب المكررو 

 النفط الدولية بتبرامها مع الحكومة العراقية.
دفرع كبيررة الحصرول علرى سريطرة تنظيميرة  ولكن هل تستحق رغبة الطري والشريك الحكوميين فري   

هذا الثمن التنظيمي الفادع؟ و ما أن هذا البحث يستبعد الجانبين السياسي والإيديولوجي من التحليل، 
فسيكون الجوام عندها نعم يستحق ذلك بكل تأكيد، لأن "الحاجرة الاقتصرادية" كما ذكرنا في مقدمته، 

لأعمال الكبيررة والمعقردة تشرترط دفرع للحكومة العراقية وقتها وقواعد "اللعبة التنظيمية" داخل منظمات ا
هررذا الررثمن مقابررل ضررمان "الترروازن التنظيمرري" و"التوافررق التنظيمرري" لنشرراط المنظمررات الكبيرررة والمعقرردة 

 (.271 – 246: 2014مثل شركات النفط الدولية )أنظر تفسير هذه المفاهيم في: الكعبي، 
ة علررى نشرراط إدارة العمليررات النفطيررة فرري سررنحاول التفترريش عررن مظرراهر السرريطرة التنظيميررة الوطنيرر   

دائرررة العلاقررات التنظيميررة بررين المشرراركين فرري النشرراط المررذكور )الشررركات النفطيررة الوطنيررة والشررركات 
النفطية الأجنبية(، ضمن أحكام عقد الخدمة النفطية نفسه. لهذا اللررض، سرنختار مرواد العقرد الآتيرة، 

: "المسرراهمة"، ، الررذي نبحثرره هنررابمفهرروم السرريطرة التنظيميررة والترري نعتقررد أن لهررا صررلة تنظيميررة قريبررة
 "الشراكة"، و"المشاركة". 

 أولا. مساذمة الطرف الحكومي في عقد الخدمة النفطية:
التي تقدمها شركة  المساعدةتأتي مساهمة الطري الحكومي في عقد الخدمة النفطية تحت تسمية "   

في عقد " التي تقدمها شركة نفط ميسان المساعدةتسمية "في عقد حقل الرميلة، وتحت  "نفط الجنوم
" Assistance لمساعدة( في كلا العقدين. تتشابه أوجه ومجالات "ا7، من المادة )حقل الحلفاية

التي تقدمها كلا الشركتين للمقاول والمشلل في العقد لتسهيل قيامهما بتنفيذ العمليات النفطية في 



 

 
 

 أوراق في السياسة النفطية

 

 

 

 

 40من  15 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

الطري الحكومي للمقاول في عقد الخدمة النفطية على المجالات  "منطقة العقد". تشتمل مساعدة
أيضا لعقد  7لعقد حقل الرميلة النفطي، وأحكام المادة  7الآتية )باختصار شديد من أحكام المادة 

 حقل الحلفاية النفطي(:
 تزويد المقاول بالبيانات الفنية المتاحة.  -

 أي مطالبات من قبل أطراي ثالثة. ضمان أن منطقة العقد تكون خالية من الأللام ومن -

 توفير الحماية الكافية من خلال القوات العراقية المسلحة ضمن منطقة العقد. -

 المساعدة في تأمين سمات الدخول أو تصاريو العمل لموظفي المقاول والمشلل. -

 تمكين المقاول والمشلل مجانا من الدخول إلى منطقة العقد. -

ورة في أعلاه، التي يقدمها الطري الحكومي للمقاول والمشلل في إن مجالات المساعدة، المذك   
عقد الخدمة النفطية المبرم بينهما، تعد  مجالات وواجبات عمل سيادية لأجهزة وسلطات الحكومة 
ها "مساهمات تنظيمية" يقدمها الطري الحكومي في  المضيفة، ولا يمكن، من الناحية التنظيمية، عد 

( إلى أن 2016عمليات النفطية. يشير أحد الباحثين )العطار، إحسان إبراهيم، العقد بنفسه لتنفيذ ال
على  Sleeping Partnerالمصادر الأجنبية لتعاقدات المشروعات تطلق تسمية "الشريك النائم" 

 الشريك الحكومي في عقود الخدمة النفطية، وهو فعلا شريك نائم تنظيميا. 
لمساعدة، إن مساهمة الطري الحكومي تقتصر فقط على وكما هو واضو من مضمون مجالات ا   

استخدام نفوذه كمؤسسة حكومية لتسهيل إجراء العمليات النفطية، وليس لتنفيذها كشخص تنظيمي 
في العقد. إن الفارق بين الحالتين أعلاه، حالة تسهيل إجراء العمليات النفطية وحالة تنفيذ العمليات 

والتكنولوجية للعمليات  والإنتاجية ولى تقع خارف الحدود التنظيميةالنفطية، تكمن في أن الحالة الأ
والتكنولوجية لهذه العمليات.  والإنتاجية النفطية، بينما الحالة الثانية تقع داخل الحدود التنظيمية

لآليات والأدوات لقواعد و و النتيجة، تفتقد المساعدة التي يقدمها الطري الحكومي في العقدين ل
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 40من  16 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

ة التنظيمية، والتي تشكل بمجموعها مع الحقوق المؤسساتية، ما أسميناه في هذا البحث المؤسساتي
ن التنظيمي" لعقد الخدمة النفطية في العراق بموجب جولات التراخيص النفطية.   بمفهوم "المكو 

 
              في عقد الخدمة النفطية: Partnershipبانيا. الشراعة 

كأطراي في جاءت موضوعة "الشراكة" بين الشركات النفطية الدولية والشركات النفطية الوطنية    
)في مثالنا شركة نفط الجنوم في عقد حقل الرميلة، وشركة نفط ميسان في عقد حقل الحلفاية( العقد 

ة، التي ( من النص العر ي للعقدين، وكذلك في النص الانجليزي لعقد حقل الرميل24في المادة )
( في النصوا الثلاثة لعقدي 24( من المادة )1عنوانها: "الشراكة والتعويض والتأمين". في الفقرة )

 الخدمة النفطية، جاء الحديث عن مفهوم "الشراكة" على النحو الآتي:
 . النص العر ي لعقد حقل الرميلة:1

ب تفسير هذا العقد على أنه "من المتفق عليه صراحة أنه ليس غرض أو نية هذا العقد، ولا يج   
 يرمي إلى إنشاء أي شراكة تنقيب، أو مشاريع مشتركة، أو شراكة تجارية أو أي شراكة أخرى".

 . النص العر ي لعقد حقل الحلفاية:2
"قد تم الاتفاق بوضوع على أن هذا العقد لا يهدي إلى، وليس بصدد أن يخلق، ولا يمكن أن    

ل بأنه قد يخلق ر أو يأو  أي مشاركة استخراجية، أو مشروعا مشتركا أو مشاركة تجارية أو  يفس 
 مشاركة أخرى بين الطرفين".

 . النص الانجليزي لعقد حقل الرميلة:3
“it is expressly agreed that it is not the purpose or intention of this Contract 
to create, nor shall this Contract be construed as creating, any mining 
partnership, joint venture, commercial partnership or other partnership”. 
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 40من  17 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

نص المادة  لنصوا الثلاثة للعقدين، لا فيلم يجر إعطاء تعريف محدد لمفهوم "الشراكة" في ا   
تعريفات"(. والمشكلة هنا لا تتعلق بليام تعريف مفهوم تنظيمي،  – 1المادة )"نص ، ولا في (24)

(، وإنما وجه اللرابة المنهجية يكمن في الآتي: في الوقت 24أفردت له مادة خاصة في العقد )المادة 
الذي يتبرأ فيه عقد الخدمة النفطية من مفهوم "الشراكة"، ويرفض تسمية هذا العقد بعقد شراكة، ولكنه 

 يعطي تعريفا محددا لهذا المفهوم، ولا يقدم الأسبام والدوافع للبراءة من "الشراكة" بالمقابل لا
ورفضها. ليس من الحكمة والمنطق أن يرفض و/أو أن يقبل الأفراد والمجتمعات والحكومات 
والمنظمات مفاهيم غير معر فة من قبلهم، وخاصة إذا كانت هذه المفاهيم ذات صلة بتعاونهم لانجاز 

أن سبب غيام تعريف مفهوم الآن،  و فعل مشترك فيما بينهم. اعتقد، ولا أجزم بهذا الاعتقادعمل أ
تقف وراءه دوافع سياسية متبناة من قبل الفريق الوطني كانت "الشراكة" والبراءة منه ورفضه في العقد 

لخبراء ا، إذ يخشى من قاموا بصياغة مواده وأحكامه من وقتها المفاوض لشركات النفط الدولية
العراقيين أن ينسب ما أسموه بتسمية "عقد الخدمة النفطية" إلى مجموعة ما تسمى "عقود المشاركة"، 
التي لا تحظى بالقبول السياسي والاجتماعي الوطني الكافي. أما من جانب شركات النفط الدولية، 

بأي قدر  اند لا يؤثر فالأمر سيان لها، ذلك أن غيام تحديد المفهوم المعني والبراءة منه في العق
ن التنظيمي للعقد النفطي، لأنه في صالحهاكان على طبيعتنظيمي   .ة المكو 

ر ما يكون وصف "الشريك النائم"، حسب رأي الخبير العراقي الذي أوردناه قبل قليل، مجحفا    
ط وشركة تسويق النف ومهينا بحق السمعة التنظيمية والمهنية لشركتي نفط الجنوم ونفط ميسان

، ولكن حتى أصحام الشأن في عقود الخدمة النفطية العراقية )شركتي نفط الجنوم وميسان الوطنية
وشركة تسويق النفط العراقية، والشركات النفطية الأجنبية، ومن قاموا بصياغة العقود وتوقيعها 

التنظيمي والمصادقة عليها من الأفراد والمؤسسات( يحرمون شركاتنا النفطية المعنية من التمتع 
بصفة "الشريك" في إدارة مواردنا النفطية، ويبقون لها فقط صفة "النائم" عن إدارة هذه الموارد. فضلا 
عن ذلك، إن الحرمان من صفة الشريك لا يعني هنا غيابه الشكلي )الرسمي( من العقد، فهو موجود 
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 40من  18 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

الشريك سمية "( في عقدي شركة نفط الجنوم وشركة نفط ميسان تحت ت27مثلا في المادة )
الفاعلة " لشركاتنا النفطية من الشراكة الحرمان التنظيمي"، ولكن الحرمان الذي نعنيه هو "الحكومي

في إدارة العمليات النفطية بموجب عقود الخدمة النفطية، التي يتبرأ فيها أصحام الشأن في العقدين 
بارة أخرى موجزة، عندما يرفض المذكورين أعلاه، من إطلاق صفة "الشراكة" بين أطراي العقد. بع

ن  أصحام الشأن النفطي في العقد التنظيمي، ولكنهم في الوقت نفسه  فكرة "الشراكة" من ناحية المكو 
ون بفكرة "الشريك" من الناحية المؤسساتية ، فتن موقفهم المؤسساتي التنظيمي هذا لا يلير الشكلية يقر 

الشريك الوطني في العقد من امتلاك الطري و رمان من جوهر المسألة المطروحة في هذا التحليل: ح
الآليات والأدوات المؤسساتية التنظيمية للتأثير في عمليات إدارة مواردنا النفطية القواعد و أي نوع من 

 بموجب أحكام هذه العقود.  
لا ينبلي تفسير هذا الاستنتاف بكونه بلاغة للوية يتمتع بها كاتب هذه السطور، وإنما الحديث    

" ركن أساسي من أركان إدارة الأعمال الثلاثة: ركن شخص الإدارة، غياب" أو "حضوريجري عن "
ا نقوم ركن موضوع الإدارة، وركن العلاقات التفاعلية ما بين شخص الإدارة وموضوعها. وفي سياق م

بتحليله، فتن شخوا الإدارة في عقد الخدمة النفطية هم شركات النفط الوطنية )الطري الحكومي، 
والشريك الحكومي( وشركات النفط الأجنبية، وموضوعات الإدارة هي ما نصت عليه مادة "نطاق 

ة الحراك العقد"، أما علاقات التفاعل المتبادل بين شخوا وموضوعات الإدارة فهي ما ستقرر طبيع
 التنظيمي بينها، والذي أسميناه في هذا البحث بمفهوم "المكون التنظيمي" لعقود الخدمة النفطية.

إذن، "غيام" شخص الإدارة الوطني من معادلة إدارة العمليات النفطية بموجب هذه العقود لا    
ازال حاضرا فيها(، وإنما يعني اختلال أو عرقلة تنفيذ المعادلة المعنية )لأن شخص الإدارة الأجنبي م

ر " من تقرير مسارات ومضامين ومقاديالوا عي والفاع  الحضور التنظيمي الوطنييعني غيام "
والتكنولوجية لإدارة العمليات النفطية الجارية بموجب عقود الخدمة  والإنتاجية العمليات التنظيمية
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الوطني التام من إدارة بعض  النفطية. ندرف في أدناه بعض أمثلة عن غيام الحضور التنظيمي
 العمليات النفطية الرئيسة:

  تقع المكاتب الرئيسية لشركات النفط الأجنبية لإدارة العمليات النفطية بموجب عقود جولات
 التراخيص النفطية خارف العراق، وأيضا خارف "منطقة العقد" )منطقة العمليات النفطية(.

  تقع عمليات تكوين تكاليف العمليات النفطية في قبضة شركات النفط الأجنبية )في عام
مليون دولار،  50في حقل الرميلة  BPكان مقدار تكاليف بند "المعدات" لشركة  2014

مليون دولار، مع العلم أن صناعة استخراف النفط  65بينما مقدار تكاليف بند "الإطعام" كان 
 سمال" وليس بكثافة "الطعام"!(.تتصف بكثافة "الرأ

  إذا رغب الطري الحكومي بتعديل معدلات الإنتاف النفطي، المتفق عليها مع شركات النفط
 الأجنبية لأسبام تتضمنها إحدى مواد العقد النفطي، حينها يتوجب تعديل بعض مواد العقد

الشريك الحكومي"  لصالو شركات النفط الأجنبية، منها مثلا مادة "مدة العقد" ومادة "حصة
 وغيرها من المواد.

  التفاوت الكبير في أجور عمل الكادر الأجنبي ما بين الشركات النفطية الأجنبية، والتدني
 . ، مقارنة بالكادر الأجنبيالفادع لأجور عمل الكادر المحلي، العامل في هذه الشركات

من إدارة عقود الخدمة النفطية، من  إن غيام الحضور التنظيمي الفاعل لشركاتنا النفطية الوطنية   
ن التنظيمي للعقد، يجعل من هذه العقود شبيهة بعقود " " التي كانت الامتياز التقليد ةزاوية المكو 

سائدة في العراق وغيره من البلدان المنتجة للنفط قبل خمسينات القرن المنصرم، من منظور غيام 
 راف النفط فيها.الإرادة الوطنية في عمليات إدارة صناعة استخ

  
 في عقد الخدمة النفطية: Participationبالثا. المشاركة 
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 "ح ة المشاركة( لعقد حقل الرميلة النفطي تعريف مصطلو "1( من المادة )60جاء في الفقرة )   
مة والمعب ر عنها  على النحو الآتي: "تعني، فيما يتعلق بكل جهة تابعة للمقاول، الحصة غير المقس 

لمشاركة هذا الطري في حقوق وفوائد وامتيازات  27,1على أنها النسبة المئوية المحددة وفقا للمادة 
جنبية بزعامة وائتلاي شركات النفط الأ SOMOورسوم وخصوم والتزامات المقاول"، والمقاول هنا 

BP( 63. وجاء في الفقرة )( لعقد حقل الحلفاية النفطي تعريف مصطلو "1من المادة ) ح ة
على النحو الآتي: "تعني لكل كيان من الكيانات المؤلفة للمقاول، الحصة غير المقسمة  "المشاركة

الامتيازات والواجبات )الكاملة( والمعبر عنها كنسبة مئوية لمساهمة هذا الطري في الحقوق والمنافع و 
وائتلاي شركات النفط الأجنبية بزعامة  SOCوالمسؤوليات والالتزامات للمقاول"، والمقاول هنا 

Petrochina      . 
 (حقل الحلفايةأيضا عقد و )حقل الرميلة  ( من عقد27فقرات الثلا  للمادة )تتحد  البشكل عام،    

ض حصص الشريك الحكومي في العقدين من عن حصص "مشاركة الشريك الحكومي" )قبل تخفي
 %( للمقاول في المؤشرات الاقتصادية الآتية:  5% إلى 25

 الرأسمال )الثابت والمتلير(، المستثمر من قبل المقاول.حصة من  -
 التي يتحملها المقاول. ،التكاليف النفطية والتكاليف الإضافيةحصة من  -
 المدفوعة للمقاول.رسوم التعويض المدفوعة أو الر حية حصة من  -

لم يجر في العقدين، تحديد طبيعة أو الإشارة إلى أي مؤشر من المؤشرات التنظيمية للعمليات    
%(. إن اتفاقات 25النفطية الجارية بموجب العقدين، يمتلك فيها الشريك الحكومي ما نسبته )

دارة وغيرها، بينما في عقدي المشاركة تعني عادة المشاركة في الرأسمال والتكنولوجيا والإنتاف والإ
إجمالي % من "25الرميلة والحلفاية يجري الحديث حصرا عن مشاركة الشريك الحكومي بنسبة 

% من "مجموع حصص المشاركة الكلية 25" في الرأسمال )عقد الرميلة(، وحصة مشاركة المقاول
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مؤشر تنظيمي للنشاط  للمقاول" في الرأسمال أيضا )عقد الحلفاية(. وهكذا يلاحظ، عدم وجود أي
 أو ذاك.التنظيمي % من هذا المؤشر 25تطاوله حصة الشريك الحكومي الباللة 

( من العقدين، يجري الحديث عن حصة للشريك الحكومي 27( من المادة )1في نص الفقرة )   
% من حصة مشاركة المقاول. ولكن، ما هي طبيعة "مشاركة المقاول" في العمليات 25مقدارها 

" في العقدين المذكورين. نطاق العقدطية الجارية بموجب العقدين؟ أجابت عن هذا السؤال مادة "النف
المطلو ة لتنفيذ العمليات   الرأسمال والتكنولوجيا والخبرة الفنية والتنظيميةإذن، المقاول يشارك 

من % 25النفطية. في هذه الحالة، يفترض بالشريك الحكومي أن يمتلك أيضا حصة مقدارها 
 الرأسمال والتكنولوجيا والخبرة الفنية والتنظيمية المطلو ة لتنفيذ العمليات النفطية بموجب العقد. 

و ما أن العراق، وقت إبرام هذين العقدين ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لم يكن يمتلك    
م المقاول نفسه بتكوين نسبة الرأسمال والتكنولوجيا والخبرة الفنية والتنظيمية المطلو ة، عندها ألز 

%( من الرأسمال المطلوم لتنفيذ العمليات النفطية على حسابه 100مشاركة رأسمالية كاملة، أي )
% منها. ولكن مقابل ماذا تم منو الشريك 25الخاا، ومن هذه النسبة منو الشريك الحكومي نسبة 

الم الأعمال الدولي الكبير، الحكومي هذه النسبة من الرأسمال مجانا؟ وكما هو معروي في ع
وخاصة النفطي منه، لا يوجد شيء مجاني، كل شيء بثمنه. وماذا دفع العراق من ثمن، إذن، مقابل 

% من الرأسمال المطلوم؟ وكما نرى، إن الثمن الذي دفعه الشريك 25حصوله على حصة مقدارها 
 ة والفنية لترجمة السيطرةظيميالحكومي في عقد الخدمة النفطية هو تخليه عن المقومات التن

التنظيمية الوطنية على عمليات استللال الموارد النفطية الوطنية. و ما أن المقاول قد دفع "ثمن 
 فاتورة العشاء"، فسيكون من حقه طلب "نوع الموسيقى" المصاحبة له! 

جوم فضلا عن ذلك، و صري النظر عن التوافق أو الاختلاي في المعنى الللوي لتعبيري "و    
% 75% من حصة مشاركة المقاول والباللة 25حصول" أو "امتلاك" الشريك الحكومي حصة 

في عقدي الرميلة والحلفاية(، عند من قام بصياغة العقدين، فتنهما بالمعني  27من المادة  1)النقطة 
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التنظيمي متطابقان، ذلك أن وجوم الحصول على حصة من الرأسمال أو امتلاك حصة في 
يؤسسان لحقوق امتلاك سيطرة تنظيمية فعلية في صناعة قرارات الشأن النفطي، تتناسب  الرأسمال

طرديا مع مقدار الحصة من الرأسمال. بكلمات أخرى، كلما زادت حصة الشريك الحكومي في 
الرأسمال، كلما زادت حقوق سيطرته التنظيمية الفعلية على عمليات صناعة القرارات الإدارية 

 ستراتيجية، والعكس صحيو أيضا.العملياتية والإ
ولكن في الممارسة الإدارية الاعتيادية لمنظمات الأعمال الكبيرة، لا يكفي مقدار حصة المالك في    

الرأسمال المستثمر في العمليات الإنتاجية أن يضمن له سيطرة تنظيمية تتناسب مع ذلك المقدار، 
" بهذا الرأسمال. في العملية الت رفلتي يجري بها "وإنما الأمر هذا خاضع أيضا للكيفية التنظيمية ا

الإنتاجية يأخذ "الرأسمال المستثمر" شكل أصول أو موجودات ثابتة ومتليرة، أو ما يطلق عليه 
( في عقدي الخدمة النفطية المعنيين 22بمصطلو "الموجودات الرأسمالية"، وقد خصصت المادة )

" في عقد حق ملكية الموجوداتالرأسمالية. أسميت هذه المادة "لكيفية التصري بهذه الموجودات 
 " في عقد حقل الحلفاية. ملكية الموجوداتحقل الرملية، و"

( في العقدين المذكورين، تصبو حصة مشاركة 22( من المادة )1استنادا إلى منطق الفقرة )   
خلها المقاول إلى العراق أو التي شركاتنا النفطية الوطنية في ملكية الموجودات الرأسمالية التي أد

%، وحتى قبل تشليل هذه الموجودات في العمليات النفطية، بينما 100هي ابتداء اقتناها من العراق 
. في هذه ةهي صفر بالمائابتداء حصة مشاركة المقاول في ملكية هذه الموجودات التي دفع ثمنها 

مالية تحت السيطرة التنظيمية الكاملة الحالة، تصبو حقوق التصري بملكية الموجودات الرأس
وغير المقيدة بشرط للشريك الحكومي في العقد النفطي. و ما أن تكاليف تكوين وتشليل  %(100)

الموجودات الرأسمالية النفطية هي تكاليف مستردة، ستتناقص عندها حقوق تصري الشريك الحكومي 
( سنة، أو بعد 20موجودات طيلة مدة العقد )بها بمقدار النسبة المئوية للاندثار السنوي لهذه ال

 ( سنة.25تعديلها إلى )
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و ما أن حقوق الملكية الكاملة على الموجودات الرأسمالية تعطي سيطرة تنظيمية كاملة أيضا على    
( في العقدين المذكورين سيبدد 22( من المادة )2التصري بهذه الموجودات، إلا أن منطق الفقرة )

" لسيطرة الشريك الحكومي التنظيمية المطلقة في التصري بالموجودات ظيميالوذم التنهذا "
الرأسمالية المخصصة لتنفيذ العمليات النفطية، إذ أن العقد قد أعطى المقاول والمشلل حق الاستخدام 
الكامل )التصري المطلق بحقوق الملكية( وغير المقي د بشروط تنظيمية و/أو تكنولوجية أو اقتصادية 

 ا، طيلة مدة العقد. وغيره
( في العقدين حكما عقديا على الشريك 22( من المادة )2فضلا عن ذلك، فرضت الفقرة )   

الحكومي أن لا يقوم بالتنازل أو البيع أو التصري بطريقة أخرى بالموجودات الرأسمالية إلا باتفاق 
كل مفارقة تنظيمية واضحة مشترك مع المقاول. بيد أن إلزام المقاول أيضا بهذا الحكم العقدي يش

وكبيرة، لا أجد لها تفسيرا علميا أو منطقيا يتوافق مع مبادئ علم الإدارة والمنظمة. إن من يمتلك 
من تنازل و يع وما شابه، هو فقط الشخص التنظيمي الذي  ة" بالموجودات الرأسماليحقوق الت رف"

(. 164 – 99: 2011ك في: لفته، " على هذه الموجودات )أنظر تفصيل ذلحقوق الملكيةيمتلك "
وكما أسلفنا ذكره في أعلاه، فتن نسبة حقوق الشريك الحكومي في الموجودات الرأسمالية هي 

ابتداء، وتتناقص هذه النسبة بمقدار الاندثار السنوي للموجودات الرأسمالية طيلة مدة العقد  %(100)
ما نسبة حقوق المقاول في الموجودات %( في نهاية السنة الأخيرة من هذه المدة، بين0لتصبو )

%( ابتداء، وأن الاسترداد السنوي لقيمة الموجودات الرأسمالية في شكل كلف 0الرأسمالية هي )
%( بسبب 100رأسمالية وتشليلية سوي لن يزيد من نسبة حقوق الملكية للمقاول لتصل إلى )

 استرداد قيمتها وخروجها الاقتصادي من الخدمة.
في السياق الذي نبحثه هنا، لا شأن للشريك الحكومي أيضا بحقوق ملكية تكنولوجيا الإنتاف    

المستخدمة في تنفيذ العمليات النفطية، أو بعمليات نقلها له، بموجب عقود الخدمة النفطية لجولات 
( من 4قرة )التراخيص العراقية، ذلك أن هذا الشأن خاا بالمقاول فقط. على سبيل المثال، تشير الف
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( لعقد حقل الرميلة )وكذلك الحال في عقد حقل الحلفاية( إلى ملكية التكنولوجيا 33المادة )
ويجب أن تبقى أي تكنولوجيا من هذا القبيل "… المستخدمة في العمليات النفطية على النحو الآتي: 

تيبات أخرى ملائمة ملكا للجهات التي تشكل المقاول )أو شركاته الفرعية( وفقا لأي ترخيص أو تر 
تدخل ضمن ما يتصل بالعمليات النفطية. ويجب أن يكون للمشلل الحق في استخدام هذه 

 التكنولوجيا للعمليات النفطية فقط، بما يخضع لشروط هذا الترخيص أو لترتيبات أخرى".    
 

 الثالن: طبيعة الدور التنظيمي للشريك الحكومي في إدارة العقد النفطي الجزء
في إدارة منظمات الأعمال الكبيرة، تؤدي الشخوا التنظيمية المختلفة أدوارا تنظيمية مختلفة   

ن من تقسيمات تنظيمية مختلفة  بحسب مواقعها من الهيكل التنظيمي لإدارة المنظمة المعنية، المتكو 
رارات على وفق مقدار ما تمتلكه من سلطات وصلاحيات وحقوق وواجبات لاتخاذ الق ،هي الأخرى 

 الإدارية المختلفة. 
في إدارة العمليات النفطية لعقد حقل الرميلة، تتكون الشخوا التنظيمية من: "المقاول" )شركات    

"المشلل" )في و(؛ BP"المقاول الرئيسي" )شركة و(؛ SOMOالنفط الأجنبية والشريك الحكومي 
الرئيسي(؛ وأخيرا "الشريك  ، ومن ثم قسم تشليل الحقل نيابة عن المقاولSOCشركة البداية 

(. تنتظم الشخوا التنظيمية المذكورة في هيكل تنظيمي، يتكون من SOMOشركة الحكومي" )
التقسيمين التنظيميين الآتيين من الأسفل نحو الأعلى على سلم الهيكل التنظيمي: "قسم تشليل 

شخوا لجميع ال Top-management ""الإدارة العلياوالحقل"؛ و"لجنة الإدارة المشتركة"؛ 
في حال عدم التوصل إلى إجماع فقط  )يتم اللجوء إلى الإدارة العلياالتنظيمية في العقد النفطي 

 باتخاذ القرارات في التقسيمات التنظيمية المعنية(.
في إدارة العمليات النفطية لعقد حقل الحلفاية، وعلى الرغم من اختلاي عدد وتسميات الشخوا    
لتقسيمات التنظيمية مع نظيراتها في عقد الرميلة، إلا أن هذا الاختلاي لا يلير شيئا جوهريا من وا
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طبيعة "المكون التنظيمي" للإدارة في كلا العقدين، كما سنرى. في عقد الحلفاية، تتكون الشخوا 
)مشلل "المشلل" و(؛ SOCالتنظيمية من: "المقاول" )شركات النفط الأجنبية والشريك الحكومي 

(؛ وأخيرا "الشريك Petrochina"مشلل المقاول" )شركة والمقاول أو شركة التشليل المشتركة(؛ 
(. تنتظم الشخوا التنظيمية المذكورة في هيكل تنظيمي، يتكون من ثلاثة SOCالحكومي )شركة 

ليل الآتية من الأسفل نحو الأعلى على سلم الهيكل التنظيمي: "شركة التشهي تقسيمات تنظيمية 
المشتركة" )يتشابه الوضع التنظيمي لهذا التقسيم مع نظيره "قسم تشليل الحقل" في عقد حقل الرميلة، 
ولكنه يختلف عنه في إجرائية التأسيس، بكونه شركة تؤسس في العراق ويكون مقرها الرئيسي في 

يره "لجنة الإدارة "لجنة الإدارة المشتركة" )يتشابه الوضع التنظيمي لهذا التقسيم مع نظوبلداد(؛ 
للرميلة(؛  10للحلفاية و 8المشتركة" في عقد حقل الرميلة، ولكنه يختلف عنه في عدد الأعضاء: 

"مجلس الإدارة" )يجري إحلال هذا التقسيم محل التقسيم "لجنة الإدارة المشتركة" في وقت محدد من و
-Top ""الإدارة العلياونفطي(؛ ، منصوا عليه في العقد الالنفطي بدء العمليات النفطية في الحقل

management في حال  )يتم اللجوء إلى الإدارة العليا لشخوا التنظيمية في العقد النفطيلجميع ا
 عدم التوصل إلى إجماع باتخاذ القرارات في التقسيمات التنظيمية المعنية(. 

ليس فقط على وفق ما  تؤدي الشخوا التنظيمية أدوارها التنظيمية في إدارة العمليات النفطية   
مرسوم لها في أحكام العقود النفطية، وإنما أيضا على وفق تخصصها الوظيفي في الصناعة 
النفطية. و ما أن شركات النفط الأجنبية واسعة التخصص الوظيفي، ويلطي نشاطها عمليا جميع 

تسب مواقع تنظيمية حلقات السلسلة التنظيمية/التكنولوجية لصناعة النفط، فتنها، لهذا السبب، ستك
قوية في إدارة النشاط، مقارنة بالمواقع التنظيمية التي يشللها الشريك الحكومي )المتصف بضيق 

 التخصص الوظيفي( في عقود جولات التراخيص النفطية.  
حيث كانت النفطي الوظيفي للنشاط، وعلى خلاي الحال في عقد الرميلة  منظور التخصصمن    

الشريك الحكومي في العقد، تبدو الوظيفة التنظيمية لشركة نفط  SOMO لعراقيةتسويق النفط ا شركة
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 40من  26 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

في عقد حقل الحلفاية النفطي منطقية ومجدية أيضا، إذ أنها متخصصة بتدارة  SOCالجنوم 
، Petrochina ،Petronas، Totalفي العقد الأجنبية العمليات النفطية، كما هو حال "شريكاتها" 

د الشركاء الآخرين في العقد التخصص الوظيفي للشركات ر ما يقود إلى عدم تفر  هذا التشابه في و 
الإدارية والاقتصادية والإنتاجية والتكنولوجية اتخاذ القرارات  اتعلى كامل عمليالتنظيمية بالسيطرة 
لشريك الخاصة بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة...الخ العمليات النفطية. ر ما الدراية المهنية لوغيرها، 

ئتلاي التنظيمية الشاملة لا سيطرةالحكومي، قد تكون مقدمة وظيفية تنفي أو تقلل من مستوى ال
في إعداد وصياغة وتنفيذ خطط و رامو العمليات النفطية الجارية بموجب الأجنبية شركات المقاول 

 SOCلشركة هنية ظيمية، لم تشفع الدارية المولكن، في الواقع الفعلي للممارسة التن العقد النفطي.
، على إدارة العمليات النفطية في عقد الحلفاية بتحقيق حتى قدر محدود النطاق من السيطرة التنظيمية

في عقد حقل الرميلة، المتصف بعدم الدراية المهنية  SOMOحالها في ذلك حال الشريك الحكومي 
  بتدارة العمليات الإنتاجية والتكنولوجية النفطية. 

تمارس الشخوا التنظيمية لعقدي  الرميلة والحلفاية، كما أسلفنا، أدوارها التنظيمية من خلال    
ن من ثلاثة تقسيمات تنظيمية مختلفة: اثنان النفطي مواقعها في الهيكل التنظيمي لإدارة العقد ، المتكو 

ل الحلفاية )"شركة التشليل "لجنة الإدارة المشتركة"(، وثلاثة لحقو ،لحقل الرميلة )"قسم تشليل الحقل"
         "مجلس الإدارة"(.     والمشتركة"، "لجنة الإدارة المشتركة"، 

" لإدارة العمليات النفطية خلال فترة زمنية قصيرة من تاريخ نفاذ  سم ظشغي  الحق إن تأسيس "   
كان أمرا ضروريا من الناحية العملية، لضمان تواصل الإنتاف النفطي من  النفطيحق  الرميلة عقد 

ة التنظيمية المعتمدة في العقد النفطي لتأسيسه تثير الكثير من قحقل وقتها. بيد أن الطريهذا ال
المشكلات التنظيمية، المتعلقة بمساهمة شركتي النفط الوطنية في إدارة العمليات النفطية بموجب 

 "شريك حكومي")شركة نفط الجنوم( و صفة  أول" طري"د النفطي، المشاركة فيه بصفة أحكام العق
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 40من  27 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

 هيكلالتكوين و ال(. من المشكلات التنظيمية، ذات الصلة بطريقة الوطنية )شركة تسويق النفط
 الأساسية الآتية: نذكر ووظائف قسم تشليل الحقل، التنظيمي
 بارة أن قسم تشليل الحقل هو "جهة غير ليس من الواضو تنظيميا، المعنى المقصود من ع

الواضو تماما أن قسم تشليل الحقل هو تقسيم  ولكن من ر حية وغير مندمجة".
وظيفي/تنظيمي غير ر حي يقع ضمن هيكل تنظيمي مقرر مسبقا لإدارة العمليات النفطية، 

، متكون من شخوا تنظيمية وتقسيمات تنظيمية محددة في العقد. وما دام الأمر كذلك
فليس من المفهوم أيضا الإشارة إلى أن هذا التقسيم الوظيفي/التنظيمي غير مندمو مع بقية 

دارة العمليات النفطية في حقل الرميلة. لقد جرى التنظيمي لإلهيكل لالتقسيمات التنظيمية 
تأسيس قسم تشليل الحقل ليحل محل التقسيم الوظيفي المشابه لدى شركة نفط الجنوم 

ومن ثم  (،وحدة القوة العاملة التشليلية القائمة في الحقلالمسمى )المعني،  لتشليل الحقل
كما تشير إلى ذلك الاتفاقية  ،أداء مهامه حتى نهاية مدة العقد قسم تشليل الحقليواصل 

( منها على النحو الآتي: "يجب أن يمتد الحد الأدنى لبقاء قسم 12(، في المادة )3الملحقة )
 اية مدة العقد بما في ذلك أي تمديدات تطبق عليه". تشليل الحقل إلى نه

  و ما أن قسم تشليل الحقل هو تقسيم  .المشترك، هو عمل تعاوني بطبيعته إن العمل الإداري
تنظيمية أخرى، فمن  وظيفي/تنظيمي منفرد ضمن هيكل تنظيمي متكون من تقسيمات

الطبيعي والمنطقي أن يجري العمل الإداري التعاوني المشترك لهذه التقسيمات جميعا 
العمل. بيد أن هذا باستقلالية تامة عن تأثير نفوذ الشخوا التنظيمية المختلفة المشاركة في 

وهو تأكيد أحكام العقد النفطي على استقلالية قسم تشليل الحقل عن شركة نفط الجنوم، 
م به من وجهة نظر علم الإدارة، لا يعفي القسم المذكور من الوقوع في أمر تنظيمي مسل  

تبعية تنظيمية مزدوجة لسلطة ونفوذ "المقاول". من جهة أولى، يقع قسم تشليل الحقل ضمن 
( للعقد النفطي 1( من المادة )35الرسمية للمقاول، عندما أكدت الفقرة )الإدارية السلطة 
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 40من  28 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

حصريا بمثابة مشلل للحقل لإدارة العمليات النفطية تحت  ذا القسم يعمل "...على أن ه
إشراي وتوجيهات وإدارة المقاول ...". من جهة ثانية، وهي جهة نفوذ المقاول، أناطت الفقرة 

( مسؤولية تجهيز قسم تشليل الحقل بالمهارات البشرية المطلو ة 9( من المادة )10)
الآتي: "... يجب على المقاول توفير مهارات إدارية وتكنولوجية  بالمقاول نفسه، على النحو

مناسبة وموظفين لقسم تشليل الحقل لضمان أنه يمكن القيام بالعمليات النفطية وفقا لأفضل 
 الممارسات الدولية ...".

 ( منها إلى: "بمقتضى المادة 1( في المادة )3على الرغم من إشارة الاتفاقية الملحقة )من  9
العقد، يجب أن تقوم شركة نفط الجنوم والمقاول بتنشاء كيان تشليلي مشترك غير هذا 

( لم تشر  قط إلى القواعد 3مؤسسي..."، إلا أن مواد العقد النفطي، ومواد الاتفاقية الملحقة )
 ، الأمر الذيالمستخدمة في عمليات إنشاء قسم تشليل الحقلالمؤسساتية والآليات التنظيمية 

 المقاول التنظيمية. سيطرةخاضعة ل الإنشاء عملية يجعلس
 ( للعقد النفطي إلى مسألة وراثة قسم تشليل الحقل لخبرات 9( من المادة )1أشارت الفقرة )

ومهارات قوة العمل في شركة نفط الجنوم، على النحو الآتي: "... ير  قسم تشليل الحقل 
نفط الجنوم لتسيير العمليات  وحدة القوة العاملة القائمة التي يجب أن تنفصل عن شركة

النفطية". ليس لدى كاتب هذه السطور معلومات موثقة عن مدى استطاعة شركة نفط 
"، التي كانت مشللة القائمة الجنوم ضمان وراثة قسم تشليل الحقل لخبرة "وحدة القوة العاملة

لمقاول تجهيز لحقل الرميلة قبل نفاذ العقد النفطي، في الوقت الذي تطلب فيه الشركة من ا
 القسم المذكور بالمهارات البشرية المطلو ة لتسيير العمليات النفطية في الحقل المعني.

  بعد تمكين قسم تشليل الحقل من تسيير العمليات النفطية، وعلى مدى مدة العقد بكاملها، لا
مليات المسؤوليات والصلاحيات التنظيمية الرسمية لإدارة العالتنظيمي م يقستيمتلك هذا ال

( من 10النفطية الجارية بموجب أحكام العقد النفطي. وهذا ما أشارت إليه صراحة الفقرة )
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 40من  29 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

( على النحو الآتي: "... يجب أن يقوم المقاول بالإشراي على كافة عمليات 9المادة )
التخطيط وتوجيهها وإدارتها واتخاذ القرارات والرقابة والتسيير اليومي للعمليات النفطية من 

قسم تشليل الحقل". وماذا تبقى، إذن، لقسم تشليل الحقل من عمل إداري؟ لا شيء  قبل
( من 4( من المادة )2سوى تنفيذ قرارات المقاول، كما أشارت إلى ذلك صراحة أيضا الفقرة )

( على النحو الآتي: "يجب أن ينفذ قسم تشليل الحقل خطط التطوير 3الاتفاقية الملحقة )
زنات المعتمدة وفقا لهذا العقد ..."، وهذه الأعمال التنظيمية يضعها و رامو العمل والموا

المقاول بنفسه. في هذا الأمر التنظيمي، يحتكر المقاول كامل وظائف العمل الإداري، نافيا 
ن التنظيمي  مشاركة شركة نفط الجنوم في تكوين قسم تشليل الحقل. إن  عنبذلك المكو 

التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وغيرها، سيعني، من  تجريد قسم تشليل الحقل من وظائف
الناحية التنظيمية، تجريد شركة نفط الجنوم من المشاركة الفعلية في إدارة العمليات النفطية 

 الجارية بموجب العقد النفطي. 
 مستقل ، بمثابة تقسيم وظيفي/تنظيميأيضا يفقد قسم تشليل الحقل كينونته التنظيميةس، 

وتشليله شركة نفط الجنوم في تكوينه  استنادا إلى أحكام العقد أن تساهم حيث يفترض
، عندما يجري )وهي أهداي ومصالو الحكومة العراقية( وتأمل منه تحقيق أهدافها ومصالحها

( من الاتفاقية 6تمويل تنفيذ عملياته النفطية من قبل المقاول، كما أشارت إلى ذلك المادة )
الآتي: "... التكاليف والنفقات والمصروفات التي يتكبدها قسم  ( على النحو3الملحقة )

تشليل الحقل من أجل تنفيذ العمليات النفطية، يجب أن يتم تمويلها من قبل المقاول بوصفها 
تكاليف نفطية أو تكاليف إضافية وفقا لبرامو العمل والموازنات السنوية...". ومن أجل 

تراتيجية والعملياتية في إدارة نشاط حقل الرميلة ضمان تحقيق مصالحها وتوجهاتها الإس
، لا تستطيع شركة نفط الجنوم التأثير في السلوك التنظيمي نفطيةبموجب عقد الخدمة ال

 لقسم تشليل الحقل لتحقيق ذلك، عندما يجري تمويل نشاطه بالكامل من قبل المقاول.
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 40من  30 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

 ( تنفي الصفة المؤس3على الرغم من أن الاتفاقية الملحقة ) ،ساتية عن قسم تشليل الحقل
( تسمي قسم 3( من الاتفاقية الملحقة )2كما أوردنا نص ذلك في أعلاه، إلا أن المادة )

تشليل الحقل بتسمية "المؤسسة": "يكون اسم قسم تشليل الحقل هو مؤسسة تشليل حقل 
لحقل الرميلة". يبدو أن النص العر ي لعقد حقل الرميلة قد أخطأ في تسمية قسم تشليل ا

، وتعني ”Division“بالمؤسسة كترجمة للتسمية الواردة في النص الانجليزي للعقد وهي كلمة 
. ما تنظيميا القسم أو التقسيم الوظيفي/التنظيمي ضمن الهيكل التنظيمي القائم لمنظمة أعمال

 The name of FOD shall“( هو: 3( من الاتفاقية الملحقة )2النص الانجليزي للمادة )
be the Rumaila Field Operating Division” و ما أن قسم تشليل الحقل هو .

مجرد تقسيم وظيفي/تنظيمي ضمن هيكل تنظيمي واحد لإدارة العمليات النفطية بموجب 
خسائر ال، فمن المنطقي تنظيميا أن لا يحق لهذا التقسيم تحقيق الأر اع و/أو النفطي العقد

، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ولا يحق بمثابة مؤسسة عمليات النفطيةجراء نشاطه في تسيير ال
الاتفاقية الملحقة ( من 7له أيضا المطالبة بأي حقوق أخرى، كتلك التي تشير إليها المادة )

(، على النحو الآتي: "يجب أن لا يمتلك قسم تشليل الحقل، بموجب هذا العقد، أي حق 3)
و من منطقة العقد. ويجب أن يعمل قسم تشليل الحقل أو ملكية أو حصة في النفط المنت

كمشلل وأن يتحمل كافة مسؤوليات المشلل ذات الصلة بموجب هذا العقد". إن عدم امتلاك 
، النفطي مثلا قسم تشليل الحقل الصفة "المؤسساتية"، كأن يكون شخصا تنظيميا في العقد

لحقوق في الر و وملكية الموجودات فمن المنطقي تنظيميا أن لا يحق له ذلك، لأن امتلاك ا
النفطي الرأسمالية وحصة من النفط هي من نصيب الشخوا التنظيمية المشاركة في العقد 

   فقط. SOMOوالشريك الحكومي  Petrochina, BPالأجنبية المقاول شركات ك
 ( إلى مكان محدد لتواجد مقر "المر 3لم تشر  مواد العقد أو مواد الاتفاقية الملحقة ) كز

الرئيسي" لقسم تشليل الحقل، على الرغم من وجوم امتلاك قسم تشليل الحقل مكتبا رئيسيا 
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 40من  31 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

على النحو الآتي: إلى ذلك ( 3( من مواد الاتفاقية الملحقة )3خاصا به، كما تشير المادة )
"يجب أن يكون لقسم تشليل الحقل مكتبا رئيسيا خاصا به وأن يكون منفصلا عن المكتب 

كة نفط الجنوم وللمقاول وللشركات". يبدو أن القصد من الإشارة إلى وجوم الرئيسي لشر 
العقد، هو للرض  يانفصال المكتب الرئيسي لقسم تشليل الحقل عن المكاتب الرئيسة لطرف

م إضفاء صفة الاستقلالية التنظيمية على عمله، وهو من الناحية الرسمية أمر تنظيمي مسل  
الاستقلالية هي شكلية تماما، كما تشير إلى ذلك أحكام مواد  به في علم الإدارة، ولكن هذه

كاتب هذه الآن (، التي أوردناها في أعلاه. لا يمتلك 3العقد ومواد الاتفاقية الملحقة )
السطور معلومات موثقة عن مكان تواجد المكتب الرئيسي لقسم تشليل الحقل، ولكن تواجد 

كات جولات التراخيص النفطية خارف العراق، ليس مكاتب خاصة بتدارة العمليات النفطية لشر 
يضيف تكاليف كبيرة على هذه العمليات، تزيد من كلفة استخراف النفط بموجبها، ولكن سفقط 

، ذلك أن ة العمليات النفطيةأيضا و قدر أكثر من الأهمية التنظيمية، ستعرقل عمل إدار 
يعد  شرطا تنظيميا أساسيا العقد( )منطقة تواجد القائد الإداري في مكان العمل المباشر 

 للنجاع في إدارة منظمات الأعمال.
شركة التشغي  كتقسيم وظيفي/تنظيمي، و شكل عام، يتشابه الوضع التنظيمي لمصطلو "   

"قسم تشليل الحقل" في عقد حقل مع نظيره مصطلو  النفطيعقد حق  الحلفا ة " في المشتركة
 تنظيمية بين المصطلحين نشير إليها على النحو الآتي:الرميلة. ومع ذلك توجد فروق 

 م تنظيمي مؤسساتي، كشركة يبكونه تقس"شركة التشليل المشتركة" مصطلو  جرى تحديد
مناصفة بين ، وتكون ملكيتها مسجلة حسب القانون العراقي النافذ، وتحمل الجنسية العراقية

ومع ذلك، لا تمتلك هذه المؤسسة الحق في تحقيق الأر اع و/أو  .والمقاول ميسانشركة نفط 
الخسائر كمنظمة أعمال مستقلة، ولا تمتلك أي حق أو ملكية أو حصة في النفط المستخرف 
من منطقة العقد، حالها في ذلك حال مؤسسة "النظام الملكي الدستوري" في بعض البلدان: 
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، ولكنه شركة التشليل المشتركة(كة )في مثالنا يمتلك مؤسسة "السلطة الرسمية" كملك أو مل
 المقاول(.لا يمتلك مؤسسة "السلطة الفعلية" لأنها بيد رئيس الوزراء )في مثالنا 

  قسم تشليل على خلاي الحال في عقد الرميلة، حيث لم يجر فيه التحديد الصريو لمقر"
يل المشتركة في مدينة الحقل"، في عقد الحلفاية جرى تحديد المقر الرئيسي لشركة التشل

بلداد. و صري النظر عن أسبام اختيار عاصمة العراق مقرا رئيسيا للشركة، إلا أن وجود 
المقر الرئيسي للشركة داخل الحدود الجلرافية لمنطقة العقد النفطي، سيمنو العمليات 

 والتكنولوجية مصداقية تنظيمية أكبر وأكثر فاعلية.والإنتاجية التنظيمية 
  شركة التشليل المشتركة مهمات مشلل الحقل وكما هو الحال في عقد حقل الرميلة، تتولى

 النفطي نيابة عن طرفي العقد، ولكن لصالو المقاول.
  شركة التشليل المشتركة مهمات تنفيذ وكما هو الحال في عقد حقل الرميلة أيضا، تتولى

 .ولصالحه وعة من قبل المقاولخطط التطوير و رامو العمل والموازنات السنوية، الموض
 يجري تمويل تكاليف ومصروفات ونفقات شركة أيضا وكما هو الحال في عقد حقل الرميلة ،

 تكاليف إضافية. كالتشليل المشتركة من قبل المقاول، وتسترد من قبله كتكاليف بترولية أو 
  ل" من قبل جري فيه إدارة "قسم تشليل الحقتخلاي الحال في عقد الرميلة، حيث وعلى

من قبل تقسيم في عقد الحلفاية شركة التشليل المشتركة ، تدار ""لجنة الإدارة المشتركةتقسيم 
 ". لجنة الإدارة المشتركة، يحل محل "تنظيمي جديد يسمى "مجلس الإدارة"

، يبدو أن التقسيم عقد حق  الرميلة النفطيفي الهيكل التنظيمي لإدارة العمليات النفطية بموجب    
من  ر"، قد حظي بقدر أوفلجنة الإدارة المشتركةالوظيفي/التنظيمي الثاني، المسمى بمصطلو "

التقسيم الأول المسمى  زميلهفي التكوين والعمل، مقارنة بالوضوع المفاهيمي والإجرائي التنظيمي 
لسمات لو "لجنة الإدارة المشتركة" على اط"قسم تشليل الحقل". من الناحية التنظيمية، يشتمل مص

 :للعقد النفطي (3الاتفاقية الملحقة ) ( وأحكام13الأساسية الآتية، المشتقة من أحكام المادة )
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 الإنشاء: يجري إنشاء "لجنة الإدارة المشتركة" باتفاق طرفي العقد: شركة نفط الجنوم 
(SOC)  كطري أول، والمقاول كطري ثان(BP, Petrochina, SOMO). 

  :تاريخ نفاذ العقد. يوما من 30زمن الإنشاء 
  الصفة المؤسساتية للإنشاء: لجنة إدارةManagement Committee بمعنى تقسيم ،

 .Organizational Divisionتنظيمي 
  اللرض من الإنشاء: الإشراي العامGeneral Supervision  والسيطرةControl 

على العمليات النفطية. هنا، اللرض من السيطرة هو التحكم الفني بالعمليات النفطية، 
وليس "الرقابة" كوظيفة إدارية أساسية. في علم الإدارة، تعد  وظيفة الإشراي ووظيفة 
السيطرة بمثابة وظائف إدارية مشتقة، وليست وظائف إدارية أساسية كالتخطيط والتنظيم 

رق التنظيمي ما بين الوظيفة الإدارية الأساسية والوظيفة اإن الف والتحفيز والرقابة.
الإدارية المشتقة، يكمن في أن الوظيفة الأولى تمتلك الحق التنظيمي باتخاذ القرارات 

 الإدارية، بينما الوظيفة الثانية لا تمتلك مثل هذا الحق.   
  :أفراد  5لعقد بواقع ممثلين لمصالو طرفي ا 10مجموعة أفراد عددهم هيكل الأعضاء

لكل طري، يحق للطري الأول )شركة نفط الجنوم( تسمية رئيس اللجنة، ويحق للطري 
يجوز للجنة الإدارة المشتركة و ، ئيس وأمين سر اللجنةتسمية نائب ر )المقاول( الثاني 

تعيين "لجان فرعية"، ستندرف ضمن هيكلها التنظيمي. في هذا السياق، يثير توزيع عدد 
جنة الإدارة المشتركة بين طرفي العقد بالتساوي مسألة تنظيمية مهمة، تتعلق أعضاء ل

بتمكانية تمثيل "الشريك الحكومي" ضمن حصة "المقاول" من عدد أعضاء هذه اللجنة. 
% من مقدار 25حصة مقدارها  SOMOحسب أحكام العقد، يمتلك الشريك الحكومي 

%(. هذا الأمر يعني أن 5غ الآن حصص العقد النفطي )قبل تعديل هذه الحصة لتبل
أعضاء في  5للشريك الحكومي الحق بالتمثيل بعضو واحد ضمن حصة المقاول الباللة 
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أعضاء بدلا من  6اللجنة المذكورة. وعلى هذا الأساس تصبو حصة الحكومة العراقية 
ت في لجنة الإدارة المشتركة للعمليا 5بدلا من  4، وحصة الشركات النفطية الأجنبية 5

، وحصة 8النفطية. يكتب بعض الباحثين، أن عدد أعضاء لجنة الإدارة المشتركة هو 
ليس لدى  (.2016؛ العطار، 2016في: جاسم،  )أنظر تفصيل ذلك 5كومة منها الح

كاتب هذه السطور معلومات موثقة عن مسألة احتفاظ أو عدم احتفاظ الشريك الحكومي 
 كة بعد تعديل العقود النفطية.في العقد بعضوية لجنة الإدارة المشتر 

 تقوم لجنة في أعلاه تمويل: وكما أشرنا في اللرض من الإنشاءالسلطات و المهمات و ال ،
حالات  8الإدارة المشتركة بتنفيذ وظائف إدارية مشتقة تنحصر بوظيفة "المراجعة" في 

ة حدمهمات وسلطات أنيطت بها، وحالة واحدة هي "التوصيات"، وحالة وا 10من أصل 
. إذن، لا تمتلك لجنة الإدارة المشتركة الحق التنظيمي أخيرة هي "الإشراي والرقابة"

باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بوضع الخطط و رامو العمل والموازنات السنوية 
للعمليات النفطية. إن مهمات وسلطات لجنة الإدارة المشتركة تقتصر على الإشراي 

فيذ الخطط والبرامو والموازنات )مراجعتها والتوصية بشأنها العام والسيطرة في مرحلة تن
وقت التنفيذ(، الموضوعة بقرارات إدارية اتخذها المقاول في مرحلة سابقة من مراحل 
العمل الإداري الخاا بالعمليات النفطية. فضلا عن ذلك، يجري تمويل أنشطة لجنة 

 بوصفها "تكاليف نفطية". نفسه  الإدارة المشتركة أو لجانها الفرعية من قبل المقاول
  بالتصويت الجم عي الداخلية : تتخذ اللجنة قراراتها يةداخلالآليات اتخاذ القرارات

لأعضائها أو بدائلهم الحاضرين في الاجتماع أو بالتفويض، في حالة حصول النصام 
أعضاء أو بدائلهم من كل طري. لا تقترع لجنة  3القانوني للاجتماع بما لا يقل عن 

الإدارة المشتركة بنفسها جدول أعمال اجتماعاتها، وإنما يوضع جدول الأعمال من قبل 
خلال "المشلل". في فترة ما قبل إنشاء "قسم تشليل الحقل"، كانت مهمة المقاول من 
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المشلل تقوم بها شركة نفط الجنوم، ولكن هذه المهمة كانت، كما أوضحنا ذلك آنفا، 
. استنادا إلى هذا، فتن "قسم تشليل الحقل"لفترة قصيرة من الزمن وانتهت بتشكيل 

المقاول، من خلال قسم تشليل الحقل،  هو قيامتنظيميا بموجب أحكام العقد الصحيو 
بتعداد جدول الأعمال والوثائق الضرورية وتبليغ أعضاء لجنة الإدارة المشتركة بها قبل 

اجتماع هذه اللجنة. وعلى الرغم من الطابع الفني للمهمات والسلطات المكلفة بها تاريخ 
نفسه دادها من قبل المقاول لجنة الإدارة المشتركة، إلا أن القرارات المتعلقة بها يجري إع

وتمرر في الاجتماع من خلال قسم تشليل الحقل، وما على أعضاء لجنة الإدارة 
المشتركة إلا مراجعتها فنيا والتوصية بشأنها، وكأن المراجعة الفنية والتوصيات ترقى إلى 
مصاي القرارات الإدارية التي يتخذها المقاول بنفسه، المتعلقة بخطط و رامو عمل 

موازنات العمليات النفطية الجارية بموجب عقد الخدمة النفطية. فضلا عن ذلك، توجد و 
مشتركة، يتم اللجوء إليها في آلية تنظيمية أخرى لاتخاذ القرارات داخل لجنة الإدارة ال

قرار بالإجماع في أي مسألة مطروحة في اتخاذ على عدم قدرة اللجنة المذكورة  حال
 -Topندها تحال المسألة على الفور إلى الإدارة العليا جدول أعمال الاجتماع، ع

Management  المقاول( لاتخاذ قرار بشأنها.شركات للطرفين )شركة نفط الجنوم و 
ن الم من ناحية    التنظيمي، يتشابه حد التطابق مصطلو "لجنة الإدارة المشتركة" في كلا العقدين  كو 

مفردة تنظيمية واحدة وهي عدد أعضاء هذه اللجنة. وكما  )الرميلة والحلفاية(، ولكنهما يختلفان في
أعضاء،  10مر معنا أنفا، يتكون مجموع أعضاء "لجنة الإدارة المشتركة" في عقد حقل الرميلة من 

 أعضاء.  8بينما في عقد حقل الحلفاية فهذا العدد هو 
تنظيميا إحلال التقسيم التنظيمي ، يجري لعقد الحلفا ة النفطي( 13( من المادة )1بموجب الفقرة )   

" محل التقسيم التنظيمي المسمى "لجنة الإدارة المشتركة". يجري هذا الإحلال مجلس الإدارةالمسمى "
للرض تنظيمي كبير، يتمثل بتحويل مسؤولية تشليل الحقل من لجنة الإدارة المشتركة إلى مجلس 
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نظيمية على العمليات النفطية من تقسيم تنظيمي الإدارة، بمعني نقل الإشراي التنظيمي والسيطرة الت
في هذا السياق، لا تشير أحكام العقد أو أحكام "المرفق  إلى تقسيم تنظيمي آخر في تاريخ محدد.

ثلاثة" صراحة إلى المصير التنظيمي الذي سيئول إليه التقسيم المسمى "لجنة الإدارة المشتركة" بعد 
مسمى "مجلس الإدارة"، وهل سيبقى ضمن تقسيمات الهيكل الالتنظيمي الجديد تشكيل التقسيم 
ستجري تصفيته تنظيميا، على الرغم من أن  والعمليات النفطية بموجب العقد، أالتنظيمي لإدارة 

( من 8تناولت الفقرة ) مجلس الإدارة سيتولى جميع واجبات وصلاحيات لجنة الإدارة المشتركة.
واجبات لعقد حقل الحلفاية النفطي ة التشليل المشتركة( مبادئ عقد تأسيس شرك: )المرفق ثلاثة

  :الموجز والمختصر الآتي وصلاحيات "مجلس الإدارة" على النحو
  البترولية. للعمليات المشتركة التشليل شركة تنفيذ على الشاملة التنظيمية والسيطرة الإشراي -
 وضعو ة، المالي والسيطرة المحاسبي النظام هيكلةو ، إجراءاتها ووضع التشليل منظومة تأسيس -

 المقاول. قبل من البترولية العمليات لتمويل الإجراءات
 .المشتركة التشليل شركة لأقسام الأقدمين المدراء و اقي ونائبه العام المدير وتبديل تعيين -
 .المشتركة التشليل لشركة )الهيكل( التنظيمي المخطط وضع  -
  المشتركة. التشليل لشركة الأفراد وأنظمة التوظيف)سياقات(  إجراءات وضع -
 

 الخاظمة:
 New Organizationalكان الهدي من البحث تأشير بعض نقاط حركة مسار تنظيمي جديد    

Trajectory كبديل عن المسار التنظيمي القائم حاليا لعقد الخدمة النفطية. و لرض تحقيق هذا ،
ن التنظيمي لطبيعة التنظيم في نمط عقد الخدمة  الهدي، كان ينبلي للبحث أن يسب ر غور المكو 
النفطية من زاوية حضور أو غيام الإرادة الوطنية في إدارة عمليات التطوير المعنية، استنادا إلى 

هجية تلازم حقيقتين شاخصتين للعيان ينبلي لهما الحضور في عملية الاختيار التنظيمي لنمط من
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لقطاع استخراف النفط في العراق؛ الثانية، الكبيرة العقد النفطي: الأولى، المكانة الاقتصادية والسياسية 
 الطبيعة التنظيمية والتكنولوجية الدولية لنشاط الصناعة النفطية.

الاختيار التنظيمي لنمط العقد النفطي، جرى ترجيو المكانة الاقتصادية )إنتاف الريع  في عملية   
النفطي( والسياسية )تعطيل تشريع قانون منظ م لنشاط قطاع الاستخراف النفطي(، وتلييب الطبيعة 

ية التنظيمية )مؤشرات السيطرة التنظيمية الوطنية( والتكنولوجية )تكامل حلقات السلسلة التكنولوج
النفطية(. و النتيجة، أفضت عملية الاختيار التنظيمي لنمط عقد الخدمة النفطية إلى تأشير بعض 

 نقاط حركة المسار التنظيمي لهذا النمط من العقود على وفق منهجية الاستنتاف/التوصية الآتية:
 ى غيام البيئة المؤسساتية التشريعية من عمليات تنظيم صناعة استخراف النفط، أفضت إل

فقدان التوجه الإستراتيجي في إدارة هذه العمليات. و لرض العثور على التوجه المعني 
ينبلي تشريع قانون لإدارة الموارد النفطية، تتضمن أحكامه مشاركة تنظيمية وتكنولوجية 

 وطنية فاعلة في شروط عولمة الصناعة النفطية وتكامل عملياتها التنظيمية والتكنولوجية.   
 اجة التنظيمية" للشريك الحكومي من عملية اختيار نمط العقد النفطي، أفضت غيام "الح

إلى سيطرة تنظيمية كاملة للمقاول في إدارة العمليات النفطية. ومن أجل الحضور الفاعل 
 لهذه الحاجة، يمكن تعديل بعض أحكام مادة "نطاق العقد" لصالو الشريك الحكومي.

 عملية اختيار نمط العقد النفطي،  لحكومي فياجة الاقتصادية" للطري احضور "الح
في العمليات التنظيمية  شريك الحكومي من المشاركة الفاعلةأفضت إلى إقصاء ال

التكنولوجية لإدارة العمليات النفطية. ومع الاعتراي بمسوغات الحاجة والإنتاجية و 
ركة المقاول في الاقتصادية للريع النفطي للبلاد، إلا أن تدبير الرأسمال المطلوم لمشا

 جذم الاستثمارات المالية.  أمر ميسور باستخدام آليات تمويل العمليات النفطية هو
  ن التنظيمي لأحكام عقد الخدمة النفطية، المفضي إلى تهميش الدور يتجلى عطب المكو 

التنظيمي للطري والشريك الحكومي في العقد، في أمرين: الأول، الحضور التنظيمي 
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الحكومي مقابل الحضور الفاعل للمقاول؛ والثاني، ألزمت أحكام العقد  الشكلي للشريك
الطري الحكومي دفع ثمنا تنظيميا باهظا لقاء تحقيق سيطرة تنظيمية فاعلة. و لرض 
إنعاش الدور التنظيمي الفاعل لشركاتنا النفطية الوطنية في إدارة العمليات النفطية 

 يات تنظيمية عن ذلك:بموجب عقد الخدمة النفطية، نؤشر بعض آل
التي يقدمها الطري الحكومي للمقاول نشاطا تنظيميا لتنفيذ العقد النفطي،  "المساعدة"لا تعد   -

وإنما استخداما للنفوذ المؤسساتي لتسهيل حصول المقاول على خدمات فنية ذات طابع 
واستبدالها  سيادي حكومي. لهذا اللرض، ينبلي تعديل مادة العقد الخاصة بمفهوم "المساعدة"

 بمفهوم "المساهمة التنظيمية" وتحديد مجالاتها.
لم يجر تحديد مفهوم ومؤشرات "الشراكة" في العقد بين الشريك الحكومي وائتلاي شركات  -

المقاول الأجنبية. لهذا اللرض، من الضروري تعديل مادة العقد الخاصة بمفهوم الشراكة، 
 مجالات فعله في إدارة العمليات النفطية.بمسار التحديد الدقيق لمضمونه التنظيمي و 

في العقد، اقتصر مفهوم "مشاركة الشريك الحكومي" للمقاول على مؤشرات اقتصادية كمية  -
فقط )الرأس مال، التكاليف، أجور الر حية(، ولكن غابت عن إدارتها )وظائف التخطيط، 

ينبلي تعديل مادة العقد التنظيم، الرقابة وغيرها( مشاركة الشريك الحكومي. لهذا اللرض، 
الخاصة بمفهوم "المشاركة، بمسار جديد يتضمن ليس فقط المؤشرات الاقتصادية الكمية، 

 وإنما أيضا المؤشرات التكنولوجية والفنية )عند توافرها مستقبلا( والمؤشرات التنظيمية.
ات الهيكل أم ن العقد للمقاول سيطرة تنظيمية كاملة على عمليات تكوين ونشاط جميع تقسيم -

التنظيمي لإدارة العمليات النفطية )قسم تشليل الحقل، شركة التشليل المشتركة، لجنة الإدارة 
المشتركة، مجلس الإدارة(. لهذا اللرض، ينبلي تعديل مواد العقد ذات الصلة بتكوين ونشاط 
مكونات الهيكل التنظيمي المعني، بمسار جديد يضمن للشريك الحكومي سيطرة تنظيمية 

 مؤثرة على إجرائيات اتخاذ القرارات الإدارية في جميع التقسيمات التنظيمية المذكورة.
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 40من  39 في عقود جولات التراخيص النفطيةطبيعة السيطرة التنظيمية   .د. جواد الكعبيأ

  أفضت أحكام عقد الخدمة النفطية إلى نشوء مسار تلييب الإرادة الوطنية من عمليات تنظيم
صناعة استخراف النفط، حيث تساوت فيه الأحكام التنظيمية لهذا العقد مع أحكام "عقد 

التقليدي". في هذه الحالة، ر ما استبدال نمط عقد الخدمة النفطية الحالي  الامتياز النفطي
بنمط "عقد الامتياز النفطي الحديث"، بالشروط التنظيمية العامة لعقد "المجازفة المشتركة"، 

 سيقود إلى اكتسام الشريك الحكومي سيطرة تنظيمية فاعلة في إدارة العمليات النفطية.
 بحث، لا يلفل الباحث أمر حاجة أعضاء الفريق الوطني و لرض تحقيق توصيات ال

المفاوض لشركات النفط الأجنبية وممثلي الشريك الحكومي في العقود النفطية المبرمة، والتي 
ر ما ستبرم في المستقبل المنظور، إلى امتلاك مهارات تنظيمية في شؤون استخراف النفط 

لحاجة المعنية باستخدام ثلاثة مسارات عالية التخصص الوظيفي والعلمي. يمكن تأمين ا
متاحة: الأول، مسار تعليم مهارات إدارة صناعة النفط في مؤسسات التعليم العالي الوطنية 
والأجنبية؛ الثاني، مسار إنشاء مركز دراسات وطني متخصص بالمهارات التنظيمية النفطية؛ 

الشريك الحكومي أعضاء  الثالث، تضمين أعضاء الفريق الوطني المفاوض وممثليالمسار 
 آخرين، يمتلكون هذه المهارات من خارف كادر وزارة النفط والشركات النفطية الوطنية.   

 
 م ادر البحن:

(. مثالب عقود التراخيص. الموقع الاليكتروني لشبكة 2016محمد صالو ) ر، عبد الأميجاسم
 .http://iraqieconomists.neالاقتصاديين العراقيين 

 (.2005دستور جمهورية العراق )
 ، عمان.1(. أساسيات الإدارة الإستراتيجية. الناشر: دار وائل للنشر، ط2005السالم، م. س. )

مة. الموقع : ملاحظات حول جولات التراخيص النفطية وعقود الخد2016العطار، إحسان إبراهيم، 
 .http://iraqieconomists.neالاليكتروني لشبكة الاقتصاديين العراقيين 
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 BPعقد الخدمات الفنية لتطوير حقل الرميلة النفطي، المبرم بين الحكومة العراقية وائتلاي شركات 
& Petrochina ،2009نشور.، النص العر ي للعقد غير الم 

 BPعقد الخدمات الفنية لتطوير حقل الرميلة النفطي، المبرم بين الحكومة العراقية وائتلاي شركات 
& Petrochina ،2009 النص الانجليزي للعقد المنشور على الموقع الاليكتروني لشبكة ،

 .mists.nehttp://iraqieconoالاقتصاديين العراقيين 
عقد تطوير وإنتاف حقل الحلفاية النفطي، المبرم ما بين الحكومة العراقية وائتلاي دولي تقوده شركة 

Petrochina  الصينية، النص العر ي للعقد المنشور على الموقع الاليكتروني لشبكة
    .http://iraqieconomists.neالاقتصاديين العراقيين 

(. النموذف النرويجي: إدارة المصادر البترولية. الناشر: المجلس الوطني 2010القاسم، فاروق )
 دام، الكويت.للثقافة والفنون والآ

(. مسارات الثقافة التنظيمية في إدارة الجامعة المعاصرة. الناشر: دار 2014الكعبي، جواد كاظم )
 الجمهورية اللبنانية. –دولة الإمارات العر ية المتحدة  الكتام الجامعي،

(. المدخل الإستراتيجي في إدارة صناعة النفط. الناشر: دار الكتام 2017الكعبي، جواد كاظم )
 الجمهورية اللبنانية.  –الجامعي، دولة الإمارات العر ية المتحدة 

 ي"، موسكو.(. الإدارة. الناشر: دار نشر "فيل2004لفته، جواد كاظم )
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